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  المقدمة 
  تمهيد وتقسيم : ـ 

بــدون شــك لا تمــر الأخطــاء والجــرائم الوظيفيــة مــرور الكــرام علــى الإدارة بــل لــلإدارة 
سلطة تقديرية في تأديب الموظـف العـام بمـا يتناسـب مـع الخطـأ الـذي اقترفـه فـي حـق وظيفتـه 

هذا التأديب والمعاقبة من جهة الإدارة لتمادى الموظف العام في  التي يقوم بها وذلك لأنه لولا
أخطائــه وربمــا تحــول الخطــأ مــن خطــأ بســيط إلــى ذنــب أو جــرم إداري يســتحق عقوبــة مغلظــة 

  عليه من جانب الإدارة . 
يحـــق لـــلإدارة توقيـــع الجـــزاء المناســـب علـــى الشـــخص المخـــالف ، المنطلـــق ومـــن هـــذا

يـــة الإدارة القيـــام بتوقيـــع الجـــزاء التـــأديبي، هنـــاك العديـــد مـــن مخالفـــة تأديبيـــة، ولكـــن رغـــم أحق
لإدارة فـــــي مواجهـــــة الموظـــــف الضـــــمانات التأديبيـــــة التـــــي وضـــــعها المشـــــرع تفاديـــــاً لتعســـــف ا

  . المخالف
ومن أهم هذه الضمانات قيـام الإدارة بـالتحقيق مـن خـلال عمـل لجنـة أو جهـة تحقيـق 

يبيـة، علـى أن تلتـزم هـذه اللجنـة أو الجهـة التـي تقـوم تقوم بـالتحقيق فـي المخالفـة الإداريـة التأد
وكـذلك إعطـاء ، وغيرهـا، والاسـتقلالية، والنزاهـة، بالتحقيق بالعديـد مـن الالتزامـات منهـا الحيـدة

  الموظف العام حقه في الدفاع عن نفسه بعد مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه . 
لكـــويتي لـــديوان المحاســـبة حـــق وفـــي ســـياق حمايـــة المـــال العـــام فقـــد أعطـــى المشـــرع ا

بهم إدارة ، وطلب التحقيق في المخالفات المالية المنسوبة للموظفين، المراقبة على المال العام
المال العام ومن ثم توقيع الجزاءات التأديبية المناسبة من قبل الجهة التي وقعت بها المخالفة 

  . مع المخالفة المنسوبة للموظف بهاالمالية في حال كانت تستوجب هذه الجزاءات ومدى تناس
ونـرى بأهميــة هــذه الرقابــة باعتبــار ديــوان المحاسـبة مــن الأجهــزة الخاصــة المنــوط بهــا 
حماية ورقابة المال العام ومن ثم فمن الطبيعي أن يكون له الحق فـي أعمـال رقابتـه القانونيـة 

مخالفتــه إلــى وقــوع علــى الجــزاءات المتخــذة قبــل الموظــف المخــالف لمهــام وظيفتــه والــذي أدت 
أضرار بالمال العام المشمول بالحماية مـن جانـب الدولـة والمشـمول بالمراقبـة عليـه مـن جانـب 

  ديوان المحاسبة. 
وذلــك فــي ، وفــي ذلــك أتنــاول دور الأجهــزة الرقابيــة وتــأثيره علــى الإجــراءات التأديبيــة

وذلــك فــي ، بيــةالمبحــث الأول أخصصــه لتنــاول الوضــع فــي التشــريعات الأجن، ثــلاث مباحــث
أربعة مطالب، المطلـب الأول وفيـه الاختصاصـات التأديبيـة للجهـاز المركـزي للمحاسـبات فـي 
فرنسا " المحكمة التأديبية للموازنة المالية " . والمطلب الثاني وفيه الجهاز الأعلى للرقابـة فـي 
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والمطلـب ، تحـدةالمكسيك والمطلب الثالث أتناول فيـه المجلـس الأعلـى للرقابـة فـي الولايـات الم
الرابع وفيه لجـان المراجعـة فـي وزارات الحكومـة الأيرلنديـة وفـي المبحـث الثـاني أطـرح الوضـع 

المطلــــب الأول وفيــــه الجهــــاز المركــــزي ، وذلــــك فــــي ثــــلاث مطالــــب، فــــي التشــــريعات العربيــــة
، والمطلــــب الثــــاني وفيــــه ديــــوان الرقابــــة الماليــــة والإداريــــة الفلســــطيني، للمحاســــبات المصــــرية

وفــي المبحــث الثالــث أتنــاول الوضــع ، المطلـب الثالــث وفيــه ديــوان المحاســبة فــي دولــة الأردنو 
  في الكويت . 
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  المبحث الأول
  الوضع في التشريعات الأجنبية

  تمهيد وتقسيم : ـ 
يناط بالأجهزة الرقابية مسئولية حماية المال العـام فـي الـوزارات والمؤسسـات والهيئـات 

كمـا أن هـذه الأجهـزة كجهـات رقابيـة علـى ليسـت بمنـأى عـن ، الـدول الحكومية في العديد مـن
إذ تتولى وزارة المالية بموجـب القـانون مراجعـة التصـرفات الماليـة لهـا، ويصـدر تقريـراُ ، الرقابة

، سنوياُ في هذه الأجهـزة بالملاحظـات والمخالفـات التـي وقعـت فـي الجهـات المشـمولة برقابتهـا
ة  لاتخاذ اللازم بشأنها في ذلك شأن الجهات الحكومية على لعرضه على رؤساء هذه الأجهز 

  إزالتها . 
ففــــي فرنســــا يعــــد اختصــــاص الجهــــاز الأعلــــى للرقابــــة الماليــــة فــــي المجــــال التــــأديبي 

إذ يخــــتص عبــــر المحكمــــة التأديبيـــة للموازنــــة والماليــــة بالمجــــازاة غيــــر أن ، اختصاصـــا فرديــــا
ة والجهـــاز الأعلـــى للرقابـــة فـــي المكســـيك تكـــون المجلـــس الأعلـــى للرقابـــة فـــي الولايـــات المتحـــد

  مجازاتهم محدودة للغاية مقارنة بما هو مقرر للمحكمة التأديبية للموازنة والمالية الفرنسية . 
ويمكــن القــول أن فرنســا ومــن خــلال أجهزتهــا المختصــة بالرقابــة تعــد أكثــر قــدرة علــى 

  ة له . وأكثر قدرة على توفير الحماي، الرقابة على المال العام
بينمـــا الأجهـــزة الرقابيـــة فـــي المكســـيك والولايـــات المتحـــدة وأيرلنـــدا تعـــد أقـــل قـــدرة علـــى 

  ضمان هذه الحماية مقارنة بفرنسا . 
وذلـــك فـــي أربعـــة ، وهـــذا المبحـــث أخصصـــه لتنـــاول الوضـــع فـــي التشـــريعات الأجنبيـــة

ات فـي فرنسـا المطلب الأول وفيه الاختصاصات التأديبيـة للجهـاز المركـزي للمحاسـب، مطالب
والمطلـــب الثـــاني وفيـــه الجهـــاز الأعلـــى للرقابـــة فــــي ، " المحكمـــة التأديبيـــة للموازنـــة الماليـــة "

المكسيك والمطلب الثالث أتناول فيه المجلس الأعلـى للرقابـة فـي الولايـات المتحـدة، والمطلـب 
  الرابع وفيه لجان المراجعة في وزارات الحكومة الأيرلندية
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  المطلب الأول
  صاصات التأديبية للجهاز المركزي للمحاسبات في فرنساالاخت

  ( المحكمة التأديبية للموازنة والمالية)
لم تكن محكمة المحاسبات فـي فرنسـا مكلفـة سـوى بالرقابـة علـى حسـابات المحاسـبين 
العمـوميين، حيــث حظــر عليهــا المشــرع، أيــة ولايـة قضــائية علــى المــديرين التنفيــذيين، ولــذا تــم 

مــن  ٢٥الصــادر فــي  ١٤٨٤ة التأديبيــة للموازنــة والماليــة بموجــب القــانون رقــم إنشــاء المحكمــ
م، ويمثـل إنشـاء هـذه المحكمـة تاريخـاً مهمـاً فـي تطـور مسـئولية المـديرين ١٩٤٨سـبتمبر عـام 

  نحو الدولة، والمحافظات والهيئات العامة التي يخدمون فيها. 
قــد شــكلت مبكــراً موضــوع أحكــام وفــي الواقــع إذا كانــت مســئولية المحاســبين القانونيــة 

قانونيــة محــددة، يرجــع أصــلها جزئيــاً إلــى غــرف المحاســبات القديمــة، فــإن مســئولية" المــديرين 
التنفيــذيين" بــالمعنى الواســع للمصــطلح، لــم يــتم تعريفهــا إلا تــدريجياً وتــم ترجمتهــا فــي القــانون 

  ١والأفعال.
مـة، حيـث نصـت المـادة " وقد توسع المشرع الفرنسي في بسـط اختصـاص هـذه المحك

)L312-1مـن قـانون القضـاء المــالي علـى أنـه" يخضـع لقضــاء المحكمـة الآتـي بيــانهم: أ (- 
  كل شخص ينتسب لمكتب عضو في الحكومة. 

كل موظف، أو وكيل مدني أو عسكري للدولـة، والوحـدات الإقليميـة ومؤسسـاتها  -ب
  العامة، وكذلك مجموعات الوحدات الإقليمية. 

أو مــــدير، أو وكيــــل لهيئــــات أخــــرى تخضــــع ســــواء لرقابــــة محكمــــة  كــــل ممثــــل، -ج
  المحاسبات، أو لرقابة غرفة محاسبات محلية، أو إقليمية.

وظــــائف  -فــــي الواقــــع -كمــــا يخضــــع لقضــــاء المحكمــــة كــــل أولئــــك الــــذين يمارســــون
  الأشخاص المحددين أعلاه، غير أن المشرع استبعد أعضاء الحكومة، وبعض الموظفين. 

اص هـــذه المحكمـــة علـــى جميـــع العمليـــات التـــي يمكـــن أن تـــؤثر علـــى ويســـرى اختصـــ
الخزانة العامة، وكذلك هيئات القطاع العام(المؤسسات العامة والمشـروعات الوطنيـة) أو شـبه 

  ٢العامة ( شركات الاقتصاد المختلط، والجمعيات ذات النفع العام)".
يبيــــة للموازنــــة بجميــــع "ومــــع ذلــــك، لا تتعلــــق مســــئولية المــــديرين أمــــام المحكمــــة التأد

  أخطائهم، لكنها تتعلق فقط بهذه الأخطاء التي يتم تعريفها بموجب هذا القانون. 
                                                      

د. السيد عبد الملك تركي، دور الجھاز المركزي للمحاسبات في تفعيل اYداء الحكومي والبرلماني، دراسة مقارنة، بين النظام المصري  ١

 .١٤١م، ص ٢٠١٥والفرنسي واYلماني وا�نجليزي، دار النھضة العربية ، القاھرة ، الطبعة اYولى، 

  .١٤٣، ١٤٢كي، المرجع السابق، ص د. السيد عبد الملك تر ٢
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ولا تمضي المحكمة التأديبيـة للموازنـة والماليـة، خلافـا لمحكمـة المحاسـبات، قـدماً فـي 
ليـة حصـراً الإجراءات تلقائياً، وإنما تتم الإحالة إليها، عن طريق النيابة العامة، والسـلطات التا

وهي المدعي العام لدى محكمة المحاسبات، رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشـيوخ، 
ورئيس الوزراء، والوزير المسئول عن المالية، وأعضاء آخـرون مـن الحكومـة بالنسـبة للأفعـال 
المتعلقة بتكليف الموظفين والوكلاء الموضوعين تحت سلطتها، ومحكمة المحاسـبات، وغرفـة 

  اسبات المحلية والإقليمية.المح
فإذا اتضح من التحقيق أنه يحتمـل أن تشـكل الوقـائع جنحـاً أو جنايـات يقـوم المـدعي 

) من ٤٠العام بإرسال الملف إلى مدعي الجمهورية، وفقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة (
ا الشــخص قــانون الإجــراءات الجنائيــة، ويخطــر بهــذا الإرســال الــوزير، أو الســلطة التــي يتبعهــ

  المعني.
وفــي المقابــل، يجــوز لمــدعي الجمهوريــة، أن يرســل إلــى المــدعي العــام لــدى محكمــة 
المحاسبات، والنيابة العامة لدى المحكمة التأديبية للموازنة والماليـة، مـن تلقـاء نفسـه، أو بنـاء 
 على طلب المذكورة أخيرا، نسخة من كل مستند إجراء قضائي، يتعلق بوقائع مـن المـرجح أن

  ١تشكل مخالفات منصوص ومعاقب عليها " .
ولا شـــك أن هـــذا التعـــاون المتبـــادل بـــين المحكمـــة التأديبيـــة للموازنـــة والماليـــة ومـــدعى 

  الجمهورية من شأنه أن يحقق حماية أكثر عمقاً للأموال العامة. 
وقـد سـاعد محكمـة المحاسـبات علـى فهــم أنـه بإلغـاء الرقابـة المسـبقة عبـر الاســتقلالية 

يجــب إصــلاح مســئولية المــديرين، وقــد أوضــحت  –ارة مخصصــات الموازنــة الإجماليــة فــي إد
المحكمـــة أنـــه طالمـــا تـــم إلغـــاء الرقابـــة المســـبقة للمـــراقبين المـــاليين المركـــزيين بالنســـبة لمـــديري 
البــرامج، وذلــك كمطلــب أساســي لتحقيــق اســتقلالية مــديري البــرامج، والــذين تــم مــنحهم ســلطات 

لبنود، فبالتالي كان يجب وضع نظام قانوني يكفـل مسـاءلة المـديرين فـي إجراء مناقلات بين ا
  حالة إساءة استخدامهم للسلطات التقديرية الواسعة الممنوحة لهم. 

ولـــذلك ذهـــب الـــبعض إلـــى أنـــه لا غنـــى عـــن إجـــراء تغييـــرات علـــى مســـتوى المحكمـــة 
ة اللاحقــــة لمــــديري التأديبيــــة للموازنــــة والماليــــة، وذلــــك مــــن أجــــل تســــحين المســــئولية القضــــائي

  البرامج، والمديرين التنفيذيين.

                                                      

  . ١٤٤، ١٤٣د. السيد عبد الملك تركي، المرجع السابق، ص  ١
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وتنطبق المسئولية الإداريـة الجديـدة التـي تنبثـق لسـد هـذا الفـراغ القـانوني علـى مـديري 
البرنـــامج، ومـــديري الموازنـــات التشـــغيلية للبرنـــامج، وعلـــى مـــديري الوحـــدات التشـــغيلية، وتـــتم 

  تتحقق النتائج . أو حتى إذا لم ، محاسبتهم إذا لم يحترموا القواعد
تم إجراء إصـلاحات تشـريعية تمـنح للمحكمـة التأديبيـة صـلاحيات  ٢٠٠٥" وفي عام 

متزايدة للتحقيق والحكـم، ممـا يسـمح لهـا بمعالجـة عـدد أكبـر مـن الأمـور المسـتعجلة، هـذا وقـد 
  م أن المحكمة تعد بمثابة سلطة قضائية. ٢٠٠٥قرر المجلس الدستوري عام 

أن اختصــاص المحكمــة التأديبيــة (ديــوان المحاســبة) فــي فرنســا قــد  ويتضــح مــن كــل مــا تقــدم
  ١تنامت أكثر من أي وقت مضى" . 

ويرى الباحث أهمية أن تكون هناك محكمة مختصة بالرقابة على الموازنة العامة في 
كمـا فعـل المشـرع الفرنسـي وذلـك لأن ، الكويت بالإضافة إلـى رقابـة مجلـس الأمـة فـي الكويـت

أن يقلـــل مـــن ، قابـــة قضـــائية إداريـــة علـــى الموازنـــة العامـــة والإنفـــاق العـــاممـــن شـــأن وجـــود ر 
انحرافات السلطة، أو يفعل من الدور الرقابي علـى سـلوكها أثنـاء القيـام بتنفيـذ الموازنـة العامـة 

كــذلك فــإن الرقابــة القضــائية بالإضــافة إلــى رقابــة ديــوان المحاســبة مــن شــأنه أن يفعــل ، للدولــة
المحاسبة والقضاء في المجال الرقابي مما يكون له انعكاسات إيجابية فيما  العلاقة بين ديوان

  يختص بتنفيذ الموازنة والرقابة على هذا التنفيذ. 

                                                      

  .١٤٨، ١٤٧د. السيد عبد الملك تركي، المرجع السابق، ص ١
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  المطلب الثاني 
  الجهاز الأعلى للرقابة في المكسيك  

أصدرت المكسـيك تعـديلا دسـتوريا يهـدف إلـى تشـكيل جهـاز رقـابي  ٢٠٠٠" في عام 
ل فنــــي وإداري وقـــد نــــتج عــــن هــــذا التشـــريع إنشــــاء جهــــاز رقــــابي جديــــد جديـــد يتمتــــع باســــتقلا

ـــة بمـــا يســـهم فـــي تطـــوير أداء الجهـــاز SAOللمكســـيك ( ) هدفـــه تـــأمين ممارســـة رقابيـــة مهني
وتبعـا ، )Contador Mio de Haasendaكونتادور ميـو دي هاسـندا (، الرقابي السابق

  جهاز الجديد سيلبي توقعات المواطنين . لذلك فقد تولد هناك دافعا قويا لمعرفة ما إذا كان ال
ويختص الجهاز الأعلى للرقابة بالرقابة المالية على المؤسسات العامة وأجهـزة الدولـة 
والمســائلة عــن المخالفــات الماليــة التــي ترتكبهــا وكشــف المخالفــات للأنظمــة والقــوانين المتعلقــة 

  ١بتنفيذ الموازنة العامة ".
جتمع اهتماماً لحالات الفساد التـي تحـدث فـي الحكومـة وتولى العديد من قطاعات الم

وعلـــى ، والاهتمـــام بالمخالفـــات للأنظمـــة والقـــوانين التـــي يكشـــف عنهـــا الجهـــاز الأعلـــى للرقابـــة
الرغم مـن أن مهـام الجهـاز الأعلـى للرقابـة هـي مهـام فنيـة وأنـه لا يسـتطيع فهمهـا بشـكل جيـد 

علـــى للرقابـــة يـــؤمن بأنـــه يتعـــين عليـــه بـــذل إلا أن الجهـــاز الأ، ســـوى عـــدد قليـــل مـــن المـــؤهلين
  بسيطة وواضحة وموجزة . ، المزيد من الجهد من أجل تزويد المواطنين بمعلومات دقيقة

كمــــا أن الشــــفافية والمســــاءلة مســــألتان فــــي غايــــة الأهميــــة، وأن الرقابــــة الخارجيــــة هــــي أكثــــر 
، وهنــــاك شــــكوك إزاء الأســــاليب فعاليــــة فــــي تعزيــــز الشــــفافية فــــي اســــتخدام المــــوارد الطبيعيــــة

  استقلالية أجهزة الرقابة الداخلية . 
" إن المجتمـع المكسـيكي يـولي اهتمامـا كبيـرا للشـفافية والمسـاءلة، وأن مثـل تلـك القــيم 
تعتبـــر شـــروطا لا غنـــى عنهـــا لممارســـة حقـــه فـــي مراقبـــة الاســـتخدام الأمـــين والفعـــال للأصـــول 

  العامة . 
قـد نصـب نفسـه كهيئـة موثوقـة تضـمن حقـوق  إن الجهاز الأعلى للرقابة في المكسيك

  ٢المجتمع وتعمل بموضوعية وفعالية ونزاهة واستقلالية " . 
ويرى الباحث أهمية وقيمـة الـدور الـذي يقـوم بـه الجهـاز الأعلـى للرقابـة فـي المكسـيك 

إذ من خلال هـذا الـدور الرقـابي يمكـن الكشـف عـن ، بصفته جهاز رقابي على الموازنة العامة
  ن حالات الفساد وتقديمها للجهات التأديبية . العديد م

                                                      

المحاسبة ،  المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، دراسة حالة : التصورات ا�جتماعية للجھاز اYعلى للرقابة في المكسيك ، ديوان ١

 . ١٩-١٦، ص  ٢٠٠٩المملكة اYردنية الھاشمية ، أبريل ، 

 . ١٩-١٦المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، المرجع السابق ، ص  ٢
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  المطلب الثالث
  المجلس الأعلى للرقابة في الولايات المتحدة 

" فـي الولايــات المتحــدة تــم مــنح مكتـب مســاءلة الحكومــة دوراً هامــاً لمتابعــة ردود فعــل 
كـل سـتين  إذ يتعين علـى مكتـب مسـائلة الحكومـة إعـداد التقـارير، الحكومة إزاء الأزمة المالية

بليـــون دولار ضـــمن صـــناديق برنـــامج الإغاثـــة  ٧٠٠يومـــاً حـــول نتـــائج أعمالـــه الرقابيـــة علـــى 
ومنذ منتصـف شـهر آذار ، المالية الذي خصصته حكومة الولايات المتحدة للمؤسسات المالية

تـم مــن خــلال ثمانيــة جلســات للكــونغرس بحــث جهــود مكتــب مســاءلة الحكومــة ومهمــة  ٢٠٠٩
نصــف الشــهرية حــول اســتخدام تمــويلات التحفيــز الحكوميــة فــي ســتة عشــرة تنفيــذ المراجعــات 

  ولاية وبعض المجتمعات المحلية. 
) يتعـاون مكتـب مسـاءلة الحكومـة ARRAووفقا لقـانون إنعـاش الاسـتثمار الأمريكـي (

مـــع المـــدققين والمفتشـــين العـــامين المحليـــين مـــن الهيئـــات الفدراليـــة المختلفـــة لفحـــص كيـــف تـــم 
وإلى أي مدى تم تحقيـق ، التمويلات على المستوى المحلي وعلى مستوى الدولة استخدام هذه

ونحـن نـدرك بـأن متطلبـات إعـداد التقـارير هـذه قـد ، أهداف قانون إنعـاش الاسـتثمار الأمريكـي
ونتطلـــع إلـــى مناقشـــات ، لا تكـــون هـــي ذاتهـــا بالنســـبة للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة فـــي دول أخـــرى

مختلفــة التــي اضــطلعت بهــا الأجهــزة العليــا للرقابــة خــلال هــذه الفتــرة مســتقبلية بشــأن الأدوار ال
  ١المتاحة على مستوى المجتمع الرقابي الدولي بشكل عام" . 

ويــرى الباحــث أهميــة التقــارير التــي تعــدها الجهــات الرقابيــة فــي الولايــات المتحــدة كــل 
لـدور الرقـابي الـذي تقـوم ستين يوما وذلك لقصر هذه الفترة الزمنية التـي مـن شـأنها أن تعـزز ا

  به هذه الأجهزة وتفعلها . 

                                                      

  . ٣المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، المرجع السابق ، ص  ١
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  المطلب الرابع
  لجان المراجعة في وزارات الحكومة الأيرلندية

" تعتبــر لجــان المراجعــة جــزءا لا يتجــزأ مــن إطــار حوكمــة الشــركات للقطــاع العــام فــي 
ة خاصة وقد أنشئت في وزارات الحكومة الأيرلندية في السنوات الأخيرة بصف، الوقت الحاضر

إذ ، ببـدء العمـل بهـا بجميـع الـوزارات ٢٠٠٣منذ أن أوصى تقريـر لـوزارة الماليـة الصـادر سـنة 
يوجــد فــي أيرلنــدا أمــين عــام هــو الــذي يــرأس وزارة الخدمــة المدنيــة لكــل مــن وزارات الحكومــة 

بمـا فـي ، ويتبع كل وزير أمين عام مسئول عن مجموعة واسـعة مـن الوظـائف، الخمسة عشر
حيــــث لا يوجــــد لــــدى وزارات الحكومــــة الايرلنديــــة ، الــــوزارة وتنفيــــذ سياســــة الحكومــــة ذلــــك إدارة

وينشــئ الأمــين العــام ، مجلــس إدارة لتعيــين لجنــة مراجعــة أو إخضــاع الأمــين العــام للمســاءلة
ويـــــدعم الأمنـــــاء العمـــــوميين عمـــــل اللجـــــان ، لجنـــــة استشـــــارية للمراجعـــــة ترفـــــع إليـــــه تقاريرهـــــا

حقــق تأثيرهــا علــى الــوزارات المعنيــة ويقومــون بتشــجيع اللجــان علــى واســتقلاليتها للتأكــد مــن ت
ــــذ اختصاصــــها، العمــــل بشــــكل مســــتقل ــــاء العمــــوميين لــــدعم ، وإدارة نفســــها وتنفي ويقــــوم الأمن

اســتقلالية اللجــان ومســـاهماتها بتعيــين أعضـــاء يمتلكــون المعرفــة والمهـــارات والخلفيــة اللازمـــة 
  ١ابة وإدارة المخاطر ".للتركيز على قضايا مثل المراجعة والرق

وتشــارك عمومـــاً لجـــان المراجعـــة فـــي وزارات الحكومـــة بعمليـــات مراجعـــة نظـــم الرقابـــة 
وطلـــب بعـــض اللجـــان عمليـــات ، وإدارة المخـــاطر، ودعـــم ورصـــد المراجعـــة الداخليـــة، الداخليـــة

  مراجعة داخلية لتنفيذ دراسات عائد الإنفاق.  
واثيـق صـلاحيات اللجـان وأي تغييـرات عليهـا " ويقوم الأمناء العمـوم بالموافقـة علـى م

والحفــاظ علــى درجــة ، وتقــديم مــداخلات فــي مضــمون خطــط عمــل وحــدات المراجعــة الداخليــة
ويجتمع الأمناء العموم مع رؤساء اللجان مرة واحدة ، عالية من الاهتمام بعمل لجان المراجعة

ويمكــنهم أيضــا ، القادمــةعلــى الأقــل فــي الســنة لاســتعراض الســنة الســابقة ووضــع خطــة الســنة 
الترتيـــب لعقـــد اجتمـــاع إذا انبثقـــت مســـألة هامـــة خـــلال الســـنة ويحـــافظون علـــى تحـــديث عمـــل 
اللجــان أثنــاء الســنة مــن خــلال تلقــي إحاطــات مــن كبــار المســئولين المعنيــين كأعضــاء لجنــة 
 داخلية ورؤساء المراجعـة الداخليـة الـذين يحضـرون اجتماعـاتهم وكـذلك مـن خـلال تلقـي أوراق

  ٢اللجان ومحاضر اجتماعاتهم وتقاريرها ". 

                                                      

 . ٣٥-٣٢، ص  ٢٠١٣مؤسسة المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، يناير ،  ا�نتوساي ، المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، ١

 . ٣٥-٣٢، ص  ٢٠١٣ا�نتوساي ، المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، مؤسسة المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية ، يناير ،  ٢
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وينظر الأمناء العموم للجانهم باعتبارها تقـدم تأكـدا مـن خـلال العمـل الـذي تنفـذه هـي 
والمراجعـــة الداخليـــة فـــي مراجعـــة نظـــم وإجـــراءات الـــوزارة وتنبـــع اســـتقلالية لجنـــة المراجعـــة مـــن 

ويعطـي ، سة فـرد لـيس مسـئولا بـالوزارةكونها من خارج هيكل إعداد التقارير المعتاد للوزارة برئا
  هذا الهيكل للجنة إلى جانب خلفيات أعضائها مصداقية ويدعم استقلاليتها . 

"ويـــرى الأمنـــاء العمـــوم أن للجـــان المراجعـــة دور رئيســـي فـــي الـــدعم والإشـــراف علـــى 
لية وتتمتع هذه الوحدات بحكم طبيعتهـا بدرجـة عاليـة مـن الاسـتقلا، وحداتهم للمراجعة الداخلية

وترفــع تقــارير إلــى الأمنــاء العمــوم عــن عملهــا لكـــن لا ، فــي إطــار وزارة مــن وزارات الحكومــة
ويعتمد الأمناء العموم على لجان المراجعة لدعم عمليات المراجعة ، تخضع لإشرافهم المباشر

الداخليــة مــن خــلال إعطــاء المشــورة والتوجيــه والإشــراف علــى تطــوير الوحــدات وتقــديم خطــة 
ورصــد تنفيــذ الإدارة المســئولة للتوصــيات الــواردة فــي تقــارير ، الســنوية وجــودة عملهــم المراجعــة

ويوجد لإطار المساءلة الموازي مضمون هـام بالنسـبة ، المراجعة الداخلية التي تستلمها اللجان
لـــدور وعمـــل لجـــان المراجعـــة فـــي تلـــك الـــوزارات تعطـــي تلـــك اللجـــان قـــدرا كبيـــرا مـــن الاهتمـــام 

ة التـي أجريـت فـي هـذا المجـال حتـى يتمكنـوا مـن تقـديم التأكـد للأمنـاء العمـوم بأعمال المراجعـ
بشأن إنفاق الأموال التي يتم الحصول عليها من المفوضية الأوروبية بالإضافة إلـى مجـالات 

  ١التركيز الأخرى في الوزارة ".
نـرى ، وعند البحث فـي أوجـه المقارنـة بـين الأجهـزة السـابقة وديـوان المحاسـبة الكـويتي

أن ديــوان المحاســبة كجهــاز رقــابي يتشــابه مــع هــذه الأجهــزة فــي اختصاصــهم بالــدور الرقــابي 
أما أوجـه الاخـتلاف فنـرى أن أيرلنـدا تسـتخدم اللجـان كـأجهزة ، على المال العام بهدف حمايته

مختصة بالعملية الرقابية في حين أن ديوان المحاسبة هو كيان مستقل ذوي شخصية معنويـة 
وفـــي الولايـــات المتحـــدة فتوجـــد هيئـــات فدراليـــة ، ســـتقلال فـــي مباشـــرة مهامـــه الرقابيـــةيتمتـــع بالا

  تختص بالقيام بالعمل الرقابي على تنفيذ الموازنة العامة في كل ولاية على حدة . 
أما فرنسـا فهـي أكثـر توسـعا فـي القيـام بالحمايـة علـى المـال العـام مـن خـلال أجهزتهـا 

  شكل ضمانة أكبر في توفير الحماية اللازمة للمال العام . مما ي، الرقابية سالفة البيان

                                                      

 . ٣٥-٣٢ا�نتوساي ، المرجع السابق ، ص  ١
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  المبحث الثاني
  الوضع في التشريعات العربية

  تمهيد وتقسيم : ـ 
حرصت العديد من تشريعات الدول العربية على وجود أجهزة رقابية محاسبية تختص 

، النزاهــة والشــفافيةوقــد أعطــت هــذه الــدول تلــك الأجهــزة قــدرا كبيــرا مــن الاســتقلالية و ، بالمراقبــة
  حتى تقوم بمهام عملها على خير وجه . 

والدول العربية بصفة عامة في حاجة ماسـة مـن وجهـة نظرنـا الخاصـة إلـى مثـل هـذه 
الأجهزة وذلك لتفعيل الدور الرقابي الذي تقوم به هذه الأجهزة وذلـك لمنـع الجـرائم التأديبيـة أو 

تـــأثير كبيـــر وخطيـــر علـــى الوظيفـــة العامـــة لمـــا التقليـــل والحـــد مـــن هـــذه الجـــرائم لمـــا لهـــا مـــن 
يصاحب هـذه الأخطـاء والجـرائم التأديبيـة مـن انحـراف فـي سـلوك الموظـف وتـأثير كبيـر علـى 

  العمل الوظيفي وكذلك على المال العام . 
، وذلــك فــي ثــلاث مطالــب، وفــي هــذا المبحــث أطــرح الوضــع فــي التشــريعات العربيــة

ـــب الأول وفيـــه الجهـــاز المركـــز  ـــب الثـــاني وفيـــه ديـــوان ، ي للمحاســـبات المصـــريالمطل والمطل
والمطلـب الثالـث وفيـه ديـوان المحاسـبة فـي مملكـة الأردن ، الرقابة الإدارية والمالية الفلسطيني

 .   
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  المطلب الأول
  الجهاز المركزي للمحاسبات المصري

م، مســتقلا عــن ١٩٤٢لســنة  ٥٢" أنشــئ الجهــاز المركــزي للمحاســبات بالقــانون رقــم 
فــــة الســــلطات التشــــريعية، والتنفيذيــــة، والقضــــائية، وعهــــد إليــــه بالرقابــــة علــــى إدارة الأمــــوال كا

العامــة، واكتشــاف مــا قــد يقــع مــن انحرافــات ماليــة، إلا أن هــذا القــانون لــم يــنص علــى إلـــزام 
الجهات الخاضعة لرقابة الديوان باتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين عن الانحرافات التـي 

  الديوان.يكتشفها 
أصدر مجلس الوزراء قرارا يجيز لرئيس الديوان أن يطلب من  ٢٧/٤/١٩٦٤وبتاريخ 

الــوزير، أو رئـــيس المصــلحة التـــابع لهـــا الموظــف توقيـــع مــا يقتضـــيه الأمـــر مــن عقوبـــة علـــى 
  ١الموظف أو بإحالته إلى مجلس التأديب حسب الأحوال" . 

 ١٤٤/١٩٨٨ر بالقــانون رقــم " وعلــى نحــو أكثــر تفصــيلا، عهــد قــانون الجهــاز الصــاد
) منه إلـى الجهـاز بمباشـرة اختصاصـاته فـي الرقابـة القانونيـة علـى القـرارات ٥بموجب المادة (

الصـــادرة فـــي شـــأن المخالفـــات الماليـــة، بحيـــث يقـــوم بفحـــص ومراجعـــة القـــرارات الصـــادرة مـــن 
كيــد مــن أن وذلــك للتأ، الجهــات الخاضــعة لرقابتــه فــي شــأن المخالفــات الماليــة التــي تقــع بهــا

وأن المســـئولية عنهـــا قـــد حـــددت، ، الإجـــراءات المناســـبة قـــد اتخـــذت بالنســـبة لتلـــك المخالفـــات
  ٢وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها" .

ويعتبر الجهـاز المركـزي للمحاسـبات مؤسسـة محاسـبية مسـتقلة تابعـة للـرئيس، ولكنهـا 
) مهمـة ٣وكـل للنيابـة الإداريـة(ترفع تقاريرها المحاسبية إلى مجلـس الشـعب، عـلاوة عـن ذلـك ت

                                                      

بشأن  ١٩٩٨لسنة  ٥٧ري، الع-قة بين مجلس الشعب والجھاز المركزي للمحاسبات مع التعلق على أحكام القانون رقم د.ج-ل بندا ١

  .١٢، ١١م، ص ٢٠٠١تعديل بعض أحكام قانون الجھاز المركزي ونقل تبعية الجھاز لرئاسة الجمھورية، 

 .١٥٠، ١٤٩د. السيد عبد الملك تركي، المرجع السابق، ص ٢

الصادر  ١٩٥٤لسنة  ٤٨٠من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم  ١٩٧ا{دارية في مصر،ھي ھيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة النيابة  ٣

لتمñارس سñلطاتھا  ١٩٨٩لسñنة  ١٢و القñانون رقñم ١٩٥٩لسñنة  ١٩والقانون رقñم  ١٩٥٨لسنة  ١١٧في مصر، وتم تعديل نظامھا بالقانون 

الدستور والقانون، وھي اYمينة على الدعوى التأديبية تتñولى إقامتھñا ومباشñرتھا أمñام المحñاكم التأديبيñة،  في الفحص والتحقيق طبقاً Yحكام

ñات كما تتولى الطعن في أحكام ھذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة ا{دارية العليا. وھي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالف

الخاضعة لو�يتھا مسñتھدفة حمايñة المñال العñام، وضñمان حسñن سñير المرافñق العامñة وتحقيñق العدالñة التأديبيñة  التأديبية التي تقع من الفئات

 واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم وا{جراءات ا{دارية والمالية

ين نواب الرئيس ومن الوك-ء تشكل الھيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمھورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشار

العامين اYولين والوك-ء العامين ورؤساء النيابة ووك-ئھا ومساعديھا ومعاونيھا ويعينون جميعا بقرارات مñن رئñيس الجمھوريñة ، ويñدير 

  ئيس .شئونھا المجلس اYعلى للنيابة ا{دارية أعلى سلطة قضائية بالھيئة والمكون من رئيس الھيئة وأقدم ستة نواب للر

أي تختص النيابة ا{دارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التñي تتضñمنھا الب-غñات الñواردة إليھñا مñن الجھñات الخاضñعة لو�يتھñا ، أو مñن 

جھñة رسñمية أو رقابيññة ، أو شñكاوى العññاملين بالجھñات أو شññكاوى غيñرھم مññن آحñاد النññاس. كمñا تتññولى النيابñة ا{داريññة إصñدار القññرارات 
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مكافحـة الفسـاد فـي الأجهـزة الحكوميـة، وهـي مخولـة بتقـديم المـوظفين المـدنيين إلـى المحاكمــة 
  الجنائية، ولأعضاء في تلك الهيئات سلطة الضبطية القضائية. 

تهــــتم أجهــــزة مكافحــــة الفســــاد بالإشــــراف علــــى القطــــاع العــــام، بمــــا فــــي ذلــــك الجهــــاز 
، الــــذي يتمتــــع بســــلطة متابعــــة المــــوظفين الحكــــوميين بجميــــع الــــوزارات المركــــزي للمحاســــبات

والأجهــزة وعلــى جميــع المســتويات، وشــرطة الإدارة العامــة للتحقيــق فــي جــرائم الأمــوال العامــة 
التابعــة لــوزارة الداخليــة، والمعنيــة بمحاربــة ومكافحــة جميــع أنــواع الجــرائم الاقتصــادية التقليديــة 

  ١والحديثة.
بالمخالفـــات الماليـــة يتـــولى الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات مراقبـــة اختيـــار وفيمـــا يتعلـــق 

جهــة الإدارة لعقوبــات تأديبيــة تتفــق وجســامة المخالفــات الماليــة، فــإذا تبــين لــرئيس الجهــاز أن 
جهـــة الإدارة وقعـــت عقوبـــة هينـــة لا تتناســـب وجســـامة المخالفـــة فـــإن لـــه أن يطلـــب مـــن جهـــة 

ســتجب كــان لــه أن يطلــب مــن النيابــة الإداريــة إقامــة الــدعوى الإدارة تشــديد العقوبــة فــإذا لــم ت
التأديبية ضـد الموظـف المـتهم، ويلاحـظ فـي هـذا الصـدد أن المشـرع أغفـل تحديـد الجهـة التـي 

  ٢تتولى مراقبة ملائمة العقوبة التأديبية التي توقعها جهة الإدارة على المخالفات الإدارية.
ات الصــادرة فــي المخالفــات الماليــة فقــط دون إذ أن رقابــة الجهــاز مقصــورة علــى القــرار 

المخالفات الإدارية، في حـين أن التعـديل المقتـرح يسـند ذلـك الاختصـاص للنيابـة الإداريـة فـي 
القضايا التي باشرت التحقيق فيها عموما وهو ما يشمل المخالفات بنوعيها الماليـة والإداريـة، 

ونيــة علــى القــرارات الصــادرة فــي المخالفــات وهــو مــا يســد ثغــرة تتمثــل فــي انعــدام الرقابــة القان
  ٣الإدارية رغم خطورتها.

                                                                                                                                                 

مñن الدسñتور .و تتñولى النيابñة  ١٩٧تأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيñق فيھñا أعمñا� للمñادة ال

ا{دارية تحريك ومباشñرة الñدعاوى التأديبيñة أمñام المحñاكم التأديبيñة باعتبارھñا جñزء مñن تشñكيل المحكمñة إذ تبطñل جلسñات المحكمñة إذا لñم 

فيھا عضو النيابة ا{دارية .و تتولى النيابة ا{دارية فحص اYحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتھا  يحضر

.و ولرئيس ھيئة النيابة ا{دارية الطعن علñى أحكñام المحñاكم التأديبيñة إذا رأى وجھñا لñذلك ومباشñرة الطعñون أمñام المحكمñة ا{داريñة العليñا 

مة ، النيابة ا{دارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنھا تحقيقات النيابة ا{دارية بإحالتھا إلى النيابة العاتختص 

وكذلك تحريك دعوى الكسب الغير مشروع بإحالة جرائم الكسب التي تتكشف لھا إلى إدارة الكسب الغير مشñروع بñوزارة العñدل و تتñولى 

 ا{دارية إعداد الدراسات والبحوث التي يكلفھا بھا رئيس الجمھورية عن المرافق العامة المختلفة. النيابة 

أحمññد مصññطفى صññبيح، الرقابññة الماليññة وا{داريññة، ودورھññا فññي الحññد مññن الفسññاد ا{داري، مركññز الدراسññات العربيññة للنشññر والتوزيññع،  ١

 .٢٢٩، ٢٢٨م ، ص ٢٠١٦القاھرة، الطبعة اYولى، 

إس-م إحسان ، المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قñانون نظñام العñاملين المñدنيين بالدولñة ، الوضñع الحñالي والوضñع المñأمول ،  ٢

 .١١، ص٢٠١٠مركز الحوكمة ، القاھرة ، 

 . ١٨إس-م إحسان، المرجع السابق، ص ٣



 

  

 

 

UTP�

ولــم يكتــف المشــرع بمجــرد إســناد دور للجهــاز فــي الرقابــة علــى القــرارات الصــادرة فــي 
شــأن المخالفــات الماليــة، وإنمــا أســند إليــه عــدد مــن الاختصاصــات فــي مجــال التأديــب علــى 

  ز اتخاذ ما يلي: درجة كبيرة من الأهمية، حيث أجاز لرئيس الجها
إذا رأى  -أن يطلـــب خـــلال ثلاثـــين يومـــا مـــن تـــاريخ ورود الأوراق كاملـــة للجهـــاز -١

وجهــــا لــــذلك تقــــديم العامــــل إلــــى المحاكمــــة التأديبيــــة، وعلــــى الجهــــة المختصــــة بالإحالــــة إلــــى 
  المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. 

أن يطلـــب إلـــى الجهـــة الإداريـــة مصـــدرة القـــرار فـــي شـــأن المخالفـــة الماليـــة خـــلال  -٢
ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز، إعادة النظر في قرارهـا، وعليهـا أن تـوافي 

  الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالية لعلمها بطلب الجهاز.
خـــلال الثلاثـــين يومـــاً  -الإداريـــة لطلـــب الجهـــاز كـــان لرئيســـه فـــإذا لـــم تســـتجب الجهـــة

ـــة ـــى الجهـــة المختصـــة مباشـــرة  -التالي ـــة، وعل ـــى المحاكمـــة التأديبي ـــديم العامـــل إل ـــب تق أن يطل
  ١الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. 

أن يطعـــــن فـــــي القـــــرارات أو الأحكـــــام الصـــــادرة مـــــن جهـــــات التأديـــــب فـــــي شـــــأن  -٣
المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصـورة المخالفات 

  من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات المالية فور صدورها. 
يســـتفاد مـــن هـــذا الـــنص أن المشـــرع أســـند إلـــى الجهـــاز اتخـــاذ قـــرارات شـــبه قضـــائية 

  القرار التأديبي. بموجب سلطته التقديرية في بحث مدى ملاءمة 
اتخاذ قرارات ملزمة: ومثالها البارز هو القرار الصادر عن رئيس الجهاز بشأن إعادة 
النظر في القرار التأديبي إزاء المخـالف الـذي ارتكـب مخالفـة ماليـة، والـذي تـراءى للجهـاز أنـه 

ة الموقعــة لا يتناســب مــع المخالفــة التــي ارتكبهــا، حيــث يطلــب الجهــاز تشــديد العقوبــة التأديبيــ
على هذا المخالف، وهذا القرار الصادر عـن الجهـاز، وإن كـان لا يملـي علـى الجهـة الإداريـة 

قــرارا  -فــي حــد ذاتــه -أو يقتــرح عليهــا توقيــع عقوبــة بعينهــا علــى هــذا المخــالف، إلا أنــه يعــد
لا، ملزما لها، وبالتالي يجب عليها إعـادة النظـر فـي قـرار الجـزاء بتشـديد العقوبـة الموقعـة أصـ

  أو اختيار عقوبة أخرى أشد منها، وبالقدر الذي يتناسب مع جسامة المخالفة المالية. 
فالمشــرع حينمــا خــول الجهــاز أن يطلــب مــن جهــة الإدارة تشــديد العقوبــة التأديبيــة، لــم 
يــرخص لــه أن يفــرض عليهــا تبنــي عقوبــة بعينهــا، وإنمــا أجــاز لــه فقــط أن يطلــب منهــا إعــادة 

ة، حيث تظل لها سلطتها التقديرية في اختيار العقوبة، شريطة أن تكون النظر في هذه العقوب
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أشــد مــن العقوبــة الموقعــة ابتــداء، والتــي اعتــرض عليهــا الجهــاز، ومــع ذلــك فــإن مجــرد قيــام 
السلطة الإدارية بإصدار القرار التأديبي الجديد بتشديد العقوبـة لا يعنـي أن الجهـاز قـد اسـتنفد 

  ١ر، بل يظل له كامل السلطة لمعاودة الرقابة إليه من جديد. صلاحياته إزاء هذا القرا
  وأهم ما يجب أن يسترعي الانتباه إليه ما يلي:

أن للجهاز كامل السلطة في بحث مشروعية وملائمة القرار التأديبي الجديد، أي  -١
ومـن  أن له سلطة التعقيب على القرار التأديبي، الصادر مـن الجهـة الإداريـة بتشـديد العقوبـة،

ثــم يجــوز لــه أن يطلــب إعــادة النظــر فــي هــذا القــرار مــرة أخــرى، أو أن يقــوم بإحالــة المخــالف 
  للمحاكمة التأديبية مباشرة.

ولذلك، يشهد التطبيق العملي حرص الجهة الإدارية على التعرف على درجة العقوبـة 
ثلــة أو التــي يجــب توقيعهــا علــى المخــالف عبــر تتبــع مســتوى طلبــات الجهــاز فــي حــالات مما

شبيهة، وتفـادي الخـروج عليهـا، وإلا كانـت قراراتهـا الصـادرة بشـأن التشـديد مهـددة بـالاعتراض 
  عليها مجددا من قبل الجهاز. 

أن المشــرع قــد فــرض أجــلا لإعــادة النظــر فــي القــرار التــأديبي يتعــين علــى جهــة  -٢
الجهـاز، وفـي هـذه يومـا مـن تـاريخ علـم جهـة الإدارة بطلـب  ٣٠الإدارة التقيد به، حيـث جعلـه 

  الحالة نكون أمام فرضين:
الأول: أن ينقضي ذلك الأجل دون قيام الجهة بإصدار قـرار تـأديبي بتشـديد العقوبـة، 
وإخطار الجهاز به، وفي هذه الحالة يكون لـرئيس الجهـاز إحالـة المخـالف للمحاكمـة التأديبيـة 

  ى.خلال الثلاثين يوماً التالية؛ لانقضاء الثلاثين يوما الأول
ثانيا: أن تقوم الجهـة بإصـدار قـرار تـأديبي بتشـديد العقوبـة وإخطـار الجهـاز بـه، وهنـا 

  نفرق بين حالتين: 
أن يرى الجهاز أن القرار ملائـم، وفـي هـذه الحالـة يقبـل القـرار التـأديبي، ويخطـر  -١

  ٢ الجهة بذلك، وينتهي الموضوع عند هذا الحد.
شـديد العقوبـة غيـر ملائـم، وفـي هـذه الحالـة أن يرى الجهـاز أن القـرار الصـادر بت -٢

يكـــون لـــرئيس الجهـــاز أن يقـــوم بإحالـــة المخـــالف للمحاكمـــة التأديبيـــة، وعلـــى الجهـــة التأديبيـــة 
المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يومـاً التاليـة، حيـث لا يجـوز للسـلطة الإدارة 

المخــالف للمحاكمــة التأديبيــة، كمــا لا المختصــة التعقيــب علــى الحــق المكفــول للجهــاز بإحالــة 
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يجوز للمخالف التظلم من قرار الجهاز بالإحالة، وكل ما له هو إبداء ما لديـه مـن دفـوع أمـام 
  المحكمة المختصة.

وممــا تقــدم يتضــح أن القــرارات التــي يتخــذها رئــيس الجهــاز فــي مجــال التأديــب قــرارات 
فاء الطــابع القضــائي عليهــا؛ لأن الجهــاز ملزمــة، غيــر أن هــذا الإلــزام لا يعنــي أنــه يمكــن إضــ

لـيس لــه ســلطة إصــدار حكــم فــي الموضــوع، بــل لـيس لــه ســوى مجــرد إبــداء الــرأي الفصــل فــي 
مــدى ملائمــة العقوبــة التــي يجــب توقيعهــا علــى الموظــف الــذي اقتــرف المخالفــة الماليــة محــل 

  الرقابة .  
وظـف ومـن ثـم طلـب ومع ذلك، فـإن اعتـراض الجهـاز علـى العقوبـة الموقعـة علـى الم

إحالتــه للمحاكمــة التأديبيــة يفضـــي إلــى تغييــر مســـار المســاءلة علــى النحـــو الــذي يظهــر فيـــه 
  ١ الجهاز وكأنه قد أسهم في تحقيق المحاكمة التأديبية لهذا الموظف.

ويضاف لما تقـدم أن المشـرع عـادة يسـند الاختصـاص فـي مسـائل التأديـب علـى عـدة 
ـــى رئـــيس جهـــات مثـــل طلـــب إقامـــة الـــدعوى الت ـــى جهـــة الإدارة وإل ـــة إذ أســـنده المشـــرع إل أديبي

ـــك ثمـــة  ـــى النيابـــة الإداريـــة فـــي آن واحـــد، دون أن يمثـــل ذل الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات وإل
تعارض بين علم هـذه الأجهـزة، إذ يحقـق ذلـك إحكـام الرقابـة علـى الموظـف العـام بمـا يضـمن 

  ٢جدية المساءلة التأديبية.
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  المطلب الثاني
  رقابة المالية والإدارية  الفلسطينيديوان ال

اهـــتم المشـــرع الفلســـطيني بالرقابـــة الماليـــة والإداريـــة وأصـــدر القـــانون الأساســـي لســـنة 
ـــة والإداريـــة علـــى أجهـــزة ٩٦، إذ بموجـــب المـــادة (٢٠٠٣ ـــانون ديـــوان للرقابـــة المالي ) ينشـــأ بق

  . ها في حدود الموازنة "الإنفاق منالسلطة كافة بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة و 
وبتحليل نص هذه المادة يتبين لنا أن المشرع الفلسطيني أعطى للديوان الاختصـاص 

بمعنى أنه منحه رقابة على أعمال السـلطة التنفيذيـة ، العام بالرقابة على جميع أجهزة السلطة
  فالمشرع في هذا الشأن لم يضع قيودا على هذا الاختصاص . ، بشكل كامل

ى أهمية منح هذا الجهاز الرقابي الاسـتقلالية التامـة فـي مباشـرة مهامـه وذلـك ولكن رأ
) منـه ٢إذ نصت المادة ( ٢٠٠٤) لسنة ١٥من أجل تفعيل دوره الرقابي فصدر القانون رقم (

على أن " ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى ديوان الرقابـة الماليـة والإداريـة، 
صــــة ضـــــمن الموازنـــــة العامـــــة للســــلطة الوطنيـــــة، ويتمتـــــع بالشخصـــــية ويكــــون لـــــه موازنـــــة خا

الاعتباريــة المســتقلة ويتمتــع كــذلك بالأهليــة القانونيــة الكاملــة التــي تؤهلــه لمباشــرة كافــة المهــام 
  والأنشطة الموكولة له . 

والجـــــدير بالـــــذكر أن هـــــذه الصـــــلاحيات والميـــــزات الجديـــــدة التـــــي أعطاهـــــا المشــــــرع 
ن شــأنها أن تفعــل الــدور الرقــابي وتزيــد مــن صــلاحيات ديــوان المحاســبة الفلســطيني للــديوان مــ

الرقابيـــة وتســـاهم فـــي القضـــاء علـــى الانحرافـــات التـــي يمكـــن أن تحـــدث مـــن جانـــب المـــوظفين 
  ١العموميين .

وقـــد بـــين المشـــرع الفلســـطيني أن الهـــدف مـــن وجـــود هـــذا الـــديوان هـــو ضـــمان ســـلامة 
لســلطة الوطنيــة بســلطاتها الثلاثــة التنفيذيــة والتشــريعية العمــل والاســتقرار المــالي والإداري فــي ا

، وكشـف الانحـراف بالسـلطة، وكذلك فمن أهدافه كشف الانحراف المالي والإداري، والقضائية
  وكشف الاستغلال الوظيفي للوظيفة العامة بشكل منحرف من جانب الموظف . 

ـــوان ا٢٣مـــن المـــادة ( ٩وفـــي ذلـــك فقـــد نصـــت الفقـــرة  لرقابـــة الماليـــة ) مـــن قـــانون دي
والإداريـة الفلســطيني علـى " الكشــف عـن المخالفــات الماليـة والإداريــة والقانونيـة التــي تقـع مــن 
الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسـببها " وهنـا ومـن خـلال هـذه المـادة نـرى أن 
ــــع صــــورها حتــــى أنــــه ذكــــر  ــــات بجمي ــــى المخالف ــــى القضــــاء عل المشــــرع الفلســــطيني هــــدف إل
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ليتســع نطــاق اختصــاص ، لمخالفــات القانونيــة بجانــب المخالفــات الإداريــة والمخالفــات الماليــةا
ديــــوان الرقابــــة الماليــــة والإداريــــة الفلســــطيني ليضــــم هــــذه الجوانــــب مــــن حيــــث الرقابــــة عليهــــا 
ورصــدها، وبــذلك فــإن الــديوان حتــى يمــارس هــذه الصــلاحيات لابــد أن يقــوم بإحالــة المــوظفين 

  المخالفين . 
لــيس جهــة مخولــة بالإحالــة للتحقيــق فقــط بــل ، ا أن ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــةكمــ

وهـو يخـتص كـذلك ببحـث الشـكاوى التـي ، ومختصة بمباشرة التحقيق الإداري من تلقاء نفسها
عن المخالفـات أو القصـور أو الإهمـال فـي أداء الواجبـات الوظيفيـة ، يقوم المواطنين بتقديمها

  ١العموميين. من جانب الموظفين
  المطلب الثالث

  ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية 
يمكـن القـول فــي هـذا الشـأن أن المشــرع الأردنـي أولـى عنايــة خاصـة بالرقابـة الإداريــة 

، قـانون ١٩٥٢) لسـنة ٢٨إذ صدر القانون رقم (، والمالية من خلال ديوان المحاسبة الأردني
  ) من الدستور الأردني . ١١٩ادة (ديوان المحاسبة والذي استند إلى الم

إذ تحولت دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات إلى دائرة مستقلة تسمى (ديـوان المحاسـبة)، 
، وذلــك ١٩٥٢) لســنة ٢٨حيــث صــدرت خمســة تعــديلات علــى قــانون ديــوان المحاســبة رقــم (

والرقـابي،  لمواكبة التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتوسع فـي النشـاط الحكـومي
م نقلـة نوعيـة فـي عمـل الـديوان، وقـد شـمل ٢٠٠٢ويعتبر التعديل الأخير الذي جرى في عـام 

  التعديل قيام الديوان بتدقيق النفقات لاحقا، وإضافة الرقابة الإدارية.
" وقــد ســمح القــانون للــديوان إمكانيــة الاســتعانة بالمستشــارين والخبــراء والمتخصصــين 

وكـذلك إخضـاع المـوظفين والمسـتخدمين ، تحتـاج إلـى خبـرة فنيـة مـنهمفي الأمـور الفنيـة التـي 
للمساءلة القانونية فـي حـال امتنـاعهم عـن تقـديم الوثـائق لمـدققي الـديوان لأجـل القيـام بتـدقيقها 
وكذلك المساءلة القانونية فـي حالـة عـدم الـرد علـى الاستيضـاحات التـي يطلبهـا الـديوان وذلـك 

  قانونا . في نطاق المدة المسموح بها 
ويمـــارس رئـــس الـــديوان صـــلاحيات الـــوزير فـــي تنظـــيم الـــديوان وإدارة أعمالـــه ومراقبـــة 
إنفاقـــه، وفـــي تعيـــين المـــوظفين وتـــرقيتهم ونقلهـــم ومـــنحهم الإجـــازات، وتطبيـــق نظـــام الانتقـــال 
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والســفر علــيهم وإحـــالتهم إلــى التقاعـــد واتخــاذ الإجــراءات التأديبيـــة بحقهــم، وينـــوب عنــه، عنـــد 
  ١ممارسة صلاحياته وكيل (أمين عام) الديوان" .  تغيبه، في

وتشمل رقابة ديوان المحاسبة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامـة الرسـمية 
  والمجالس البلدية والقروية. 

ويمارس الديوان أنواع الرقابة المتعارف عليها (الرقابة المالية والإدارية الشـاملة) وفـق 
ضمن التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصـادية والمحاسـبية أحدث المناهج، بما ي

  والإدارية.
ولرئيس الديوان أو من يفوضه أن يقـوم فـي أي وقـت بتـدقيق الحسـابات وبتعـداد النقـد 
والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة واللوازم في أية دائرة، وعلى موظفي هـذه الـدائرة أن 

ويقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها، وله أن يلفـت نظـرهم إلـى مـا يبـدو لـه يسهلوا مهمته 
  من ملاحظات وأن يستوضح منهم عن سبب ما يظهر له من تأخر في إنجاز المعاملات.

شــمل هــذا التعــديل رقابــة الــديوان  ٢٠٠٢" وقــد قــام المشــرع الأردنــي بتعــديل فــي عــام 
لرقابة الإدارية ورقابة الأداء والرقابة البيئيـة للتأكـد مـن وتدقيق النفقات اللاحقة بالإضافة إلى ا

ونـرى فـي ، سلامة تطبيق التشـريعات البيئيـة المعمـول بهـا بالتنسـيق مـع الجهـات ذات العلاقـة
وذلـــك ، ذلـــك أن المشـــرع الأردنـــي خـــرج عـــن حـــدود الرقابـــة الإداريـــة والماليـــة المتعـــارف عليهـــا

ة علـــى ســـلامة تطبيـــق التشـــريعات البيئيـــة مـــن خـــلال بإمكانيـــة قيـــام ديـــوان المحاســـبة بالرقابـــ
  التنسيق مع الجهات ذات العلاقة . 

وبــين القــانون أن لــرئيس ديــوان المحاســبة أن يطلــع علــى جميــع التقــارير والمعلومــات 
الــواردة مــن المفتشــين ســواء أكــانوا مــاليين أم إداريــين وتتعلــق بــالأمور الماليــة، وعلــى تقــارير 

ت التـــي لهـــا مســـاس بـــالأمور الماليـــة، وإن يطلـــب تزويـــده بكـــل مـــا يريـــد التحقيـــق فـــي المخالفـــا
الإطــلاع عليــه مــن معلومــات وإيضــاحات مــن جميــع دوائــر الحكومــة ممــا لــه مســاس بأعمــال 

  ٢دائرته" .
ويجب على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الإجابة عن أي استيضـاح يوجهـه إليهـا 

تجــاوز ثلاثــين يومــاً، اعتبــارا مــن تــاريخ وصــوله الــديوان ضــمن نطــاق مهامــه، خــلال مــدة لا ت
ستين يوماً إذا كان مركـز عملهـا خارجهـا، ونـرى أهميـة ذلـك لمـا فيـه مـن سـرعة فـي التواصـل 
مع ديوان المحاسبة بما يكفل سرعة اتخاذ الإجراءات بما يكفـل قيـام الـديوان بمهامـه الموكولـة 
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ونية في حال امتناعهم عن تقديم الوثائق ويخضع الموظفين والمستخدمين للمساءلة القان، إليه
الــديوان ضــمن المــدة  تلمــدققي الــديوان لغايــة تــدقيقها أو فــي حالــة عــدم الــرد علــى استيضــاحا

  ١المسموح بها في القانون. 
ومن خلال ما سبق بحثه نرى أن التشريعات العربية السابقة تعمل على وجـود أجهـزة 

ام بالرقابـــة علـــى الإجـــراءات التأديبيـــة قبــــل رقابيـــة متخصصـــة يكـــون مـــن اختصاصـــاتها القيـــ
الموظفين مرتكبي المخالفات المالية وتحديد المسئولية التأديبية عليهم وهذا يحجم دور الإدارة 
المباشرة  أو الجهة الإدارية الأعلى منها في توقيع المسئولية التأديبية ويجعل من وجود جهـة 

ا الاختصـــاص ممـــا يقلـــل مـــن تعســـف الجهـــة أعلـــى تقـــوم بالرقابـــة علـــى هـــذه الإجـــراءات بهـــذ
والتشريعات العربية السابقة تتشابه من حيث ، الإدارية من استخدام صلاحياتها في هذا الشأن

اختصاص أجهزتها الرقابية  وكذلك تتشابه من حيث الدور الذي تقوم به فـي الرقابـة الإداريـة 
  والمالية . 

  المبحث الثالث
  الوضع في الكويت

لمشـــرع الكـــويتي لـــديوان المحاســـبة ســـلطة الرقابـــة الماليـــة علـــى مهـــام الســـلطة أوكـــل ا
وذلك لمنع انحراف الأخيـرة بمـا تمتلكـه مـن سـلطات منحهـا الدسـتور لهـا أثنـاء تنفيـذ ، التنفيذية

  الموازنة العامة هذا من ناحية . 
رابـع مـن ومن ناحية أخرى فقد منح المشرع الهيئة التأديبية الوارد ذكرها فـي الفصـل ال

م ســــلطة تأديــــب المــــوظفين مرتكبــــي  ١٩٦٤لســــنة  ٣٠قــــانون إنشــــاء ديــــوان المحاســــبة رقــــم 
والجـدير بالـذكر أن هـذه الهيئـة هـي هيئـة مسـتقلة لا تتبـع ديـوان المحاسـبة ، المخالفات الماليـة

إداريــا، وتخــتص بتأديــب المــوظفين بعــد إحــالتهم مــن جانــب ديــوان المحاســبة ذو الاختصــاص 
  ا. الرقابي إليه

اختصاصات ، وقد حدد القانون سالف البيان الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة الكويتي
حيث نصت المادة رقـم ، وبيان الهدف منه، هذا الجهاز الرقابي، والجهات التي تشملها رقابته

) مــن هــذا القــانون أن يهــدف الــديوان أساســا إلــى تحقيــق رقابــة فعالــة علــى الأمــوال العامــة ٢(
  ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضاه وعلى الوجه المبين فيه .  وذلك عن طريق
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وعنــد البحــث فــي نــص هــذه المــادة نــرى أن المشــرع الكــويتي ووفقــا لهــذا القــانون مــنح 
الاختصــاص الرقــابي المــالي لــديوان المحاســبة وذلــك بهــدف حمايــة المــال العــام مــن انحــراف 

  العامة .  السلطة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ الموازنة
) تشـــير إلـــى أن يتـــولى ٦وعنـــد البحـــث فـــي أهـــم اختصاصـــات الـــديوان نـــرى المـــادة (

الديوان بوجه عام مراقبة تحصيل إيـرادات الدولـة وإنفـاق مصـروفاتها بمعنـى أن الرقابـة تشـمل 
عمليـــة تحصـــيل الإيـــرادات وكـــذلك عمليـــة إنفـــاق المصـــروفات وذلـــك فـــي حـــدود الإعتمـــادات 

وكذلك يقوم الديوان بالاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسـائل المتبعـة لصـون  ،الواردة بالميزانية
ويعني ذلك أن الرقابة التـي يقـوم بهـا ديـوان المحاسـبة تشـمل ، الأموال العامة ومنع العبث بها

رقابة التحقق من كفاية الأنظمة والوسائل التي يتم اتخاذها لصيانة المال العام وحمايته ومنع 
نـــا نفضـــل أن يـــنص المشـــرع وفـــي نطـــاق هـــذه المـــادة إلـــى إمكانيـــة قيـــام ديـــوان وك، العبـــث بـــه

المحاســـبة الكـــويتي بفـــرض مـــا يلـــزم مـــن وســــائل يمكـــن اســـتحداثها مـــن قبلـــه وتلـــزم الجهــــات 
  المشمولة برقابته بإتباعها وتنفيذها بما يحقق هذا الهدف . 

تشـــمل رقابـــة وقـــد نـــص المشـــرع الكـــويتي كـــذلك بـــذات المـــادة الســـابق ذكرهـــا علـــى أن 
ديــــوان المحاســــبة الكــــويتي وعلــــى وجــــه الخصــــوص حســــابات الــــوزارات والمصــــالح والإدارات 
الحكوميــة وســائر فروعهــا وكــذلك حســابات الجهــات ذات الميزانيــات المســتقلة أو الملحقــة بهــا 

  فيها مجلس الأمة وسائر الجهات التي ورد ذكرها في المادة الخامسة من ذات القانون .  
) نـــرى أن الرقابـــة الماليـــة تشـــمل كافـــة الـــوزارات والإدارة ٥إلـــى المـــادة رقـــم (وبـــالرجوع 

والبلـديات وسـائر الهيئـات المحليـة ، والمصالح العامة التي يتـألف منهـا الجهـاز الإداري للدولـة
وكـــذلك الهيئـــات والمؤسســـات والمنشـــآت العامـــة التابعـــة للدولـــة أو ، ذات الشخصـــية المعنويـــة

مـــــن الهيئـــــات المحليـــــة ذات الشخصـــــية المعنويـــــة العامـــــة والشـــــركات أو البلـــــديات أو لغيرهـــــا 
المؤسســات التــي يكــون للدولــة أو أحــد الأشــخاص المعنويــة العامــة الأخــرى نصــيب فــي رأس 

  % في المائة أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح . ٥٠مالها لا يقل عن 
لمشــرع هــدف مــن وعنــد البحــث فــي نصــوص المــواد ســالفة البيــان يتبــين للباحــث أن ا

خلال هذه الرقابة المالية الواسعة من حيث الجهات المشمولة بالرقابـة حمايـة المـال العـام مـن 
خــلال مراقبــة الوســائل المتبعــة فــي هــذه الحمايــة فــي كــل جهــة تتــولى إدارة المــال العــام إذ لــم 

ابـة لتشـمل يقتصر المشرع هذه الرقابـة علـى الـوزارات والإدارات الحكوميـة فقـط بـل امتـدت الرق
  حتى الشركات التي يكون للدولة نصيب منها . 
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" ونظرا لكون اختصاصات ديوان المحاسبة رقابية فقط وليست تأديبية فإن المشرع لم 
، ودوره يبــدأ بعــد انتهــاء الجهــات الإداريــة الخاضــعة ةيمــنح الــديوان ثمــة ســلطات تأديبيــة مبتــدأ

يــة بإصــدارها القــرارات اللازمــة بالتصــرف فــي لرقابتــه مــن كافــة ســلطاتها واختصاصــاتها التأديب
ولــيس للــديوان ، والقــرارات الأخيــرة هــي التــي تخضــع بــدورها لرقابــة الــديوان، المخالفــات الماليــة

ســـلطة التحقيــــق حتــــى وأن كــــان الــــديوان هــــو الـــذي اكتشــــف المخالفــــة الماليــــة أثنــــاء التفتــــيش 
  ١والفحص".

رقابة على أعمال السلطة التنفيذية ال فيديوان المحاسبة  اختصاصويرى الباحث أن 
فـي غايـة  اً يعـد اختصاصـ، أو المتعلقـة بالشـئون الماليـة وكيفيـة صـرفها، المتعلقة بالمـال العـام

وهذا بدوره ، ن كان المشرع اقتصر اختصاصها على الرقابة فقط دون توقيع الجزاءإ الأهمية و 
إلـى تفعيـل حمايـة المـال يهـدف  ابـةالمشـمولة بالرقيجعلنا نتجه بـالقول أن الـدور الرقـابي علـى 

إلــى مــواطن الضــعف فــي الرقابــة التــي تباشــرها بصــفتها جهــاز  هــاولفــت نظر  جانبهــامــن  العــام
   الوقت نفسه . رقابي على أداء الموظفين في و إداري 

على الجزاءات التـي أيضا يرى الباحث أن اقتصار دور ديوان المحاسبة على الرقابة 
يتماشى مع طبيعتـه الرقابيـة فهـو لـيس ، ين مرتكبي المخالفات الماليةيتم توقيعها على الموظف

جهــاز محاســبة علــى المخالفــات بقــدر مــا هــو جهــاز مراقبــة علــى المخالفــات التــي تصــدر مــن 
  الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها . 

تــى وح، " كمــا أن المشــرع لــم يمــنح رئــيس الــديوان ثمــة اختصــاص بإصــدار قــرار جــزاء تــأديبي
تكون رقابة الديوان مثمـرة ومجديـة وفعالـه، مـنح المشـرع رئـيس الـديوان سـلطة إحالـة المخـالف 

) وذلــك حــال عــدم اســتجابة الجهــة ٦٠إلــى هيئــة التأديــب المنصــوص عليهــا فــي حكــم المــادة (
الإداريـــة لاعتراضـــات الـــديوان وقـــرار الإحالـــة بطبيعتـــه وتكييفـــه القـــانوني لا يعـــد قـــرارا تأديبيـــا، 

 الضــمانات المشــرع ومنحهــا، المختصــة بتحديــد المســئولية التأديبيــةالهيئــة التأديــب هــي  وهيئــة

  ٢. الكافية
 المخالفــات فــي التحقيــق ســلطة المحاســبة ديــوان إعطــاء بمكــان الأهميــة مــن أنــه الباحــث ويــرى

 نقــر فــنحن ،التــأديبي الجــزاء لتوقيــع المختصــة الإداريــة الأجهــزة إلــى الإحالــة ســلطة مــع التأديبيــة

 سـلطة لـه تكـون أن بأهمية نرى ولكن ،تأديبي اختصاص له المحاسبة ديوان يكون لا أن بأهمية

 مـا حسـبانها فـي لتأخـذ المختصـة الإداريـة الجهـات إلى الإحالة ثم المالية المخالفات في التحقيق
                                                      

 ٢٠٠٥تñه ، ديñوان المحاسñبة ، الكويñت ، بإنشاء ديñوان المحاسñبة وتعدي- ١٩٦٤لسنة  ٣٠عبد الكريم الزيات ، شرح أحكام القانون رقم  ١

  .  ١٣٢،  ١٣١ص 

  . ١٣٣، ١٣٢عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ،ص  ٢
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 أيضا بالتحقيق هي تقوم ثم ،به اختصاصه افتراض حالة في المحاسبة ديوان تحقيق إليه توصل

   . الجزاء توقيع يتم التحقيقين على بناءو 
 المختصـة الإداريـة الجهـة وتحقيـق المحاسبة ديوان تحقيق بين اختلاف وجود حالة وفي

 المخـتص الأعلـى الرقـابي الجهـاز باعتبـاره المحاسـبة ديـوان تحقيـق فـي النظـر يـتم الجـزاء بتوقيع

   . المخالفات هذه بمراقبة
 ضــمان هــو بــل ،ذاتــه فــي العقــاب يســتهدف لا تــأديبيال النظــام أن عليــه المتفــق ومــن "

 السـلطة علـى يوجـب النظام لهذا السليم التطبيق فإن وبالتالي ،واطراد بانتظام العام المرفق لسير

 ذلــك يتعـدى وإنمـا ،مرتكبهـا لعقـاب التأديبيـة المخالفــة وقـوع مـن التأكـد بمجـرد تكتفـي ألا التأديبيـة

  ١ممكنا". أمرا المخالفة ارتكاب جعلت التي الأسباب بحث ضرورة إلى
 والإلمام وظيفته واجبات لمعرفة السمع الموظف على يتعين أنه الإدارية المحكمة حكم في وجاء

 إبـان صـدوره أو عليـه التوقيـع عـدم أو المحـدد بـالقرار العلـم بعدم العلل الموظف من يقبل فلا بها

  ٢ . السنوية إجازته
 العامـــة  المرافـــق ســـير لضـــمان وضـــعت التأديبيـــة الجزاءاتفـــ ،تمامـــاً  ذلـــك مـــع الباحـــث ويتوافـــق

 توقــع الجزائيـة الجـزاءات أن حـين فـي ،العـام المــال لحمايـة بالتبعيـة يـؤدي ممـا واضـطراد بانتظـام

 دل وإن هـذا ،الجريمـة وقـوع تكـرار لمنـع أيضـا والخـاص العـام الـردع لتحقيـق الجاني المتهم على

 الدولـــة تســـتخدمها وســـائل كونهـــا فـــي تتشـــابه والعقوبـــات ةالإداريـــ الجـــزاءات أن فـــي التشـــابه هـــذا

 يـدخل العـام المـال حمايـة فـإن ولـذلك ،العامـة المصـلحة حمايـة وكـذلك العـام المـال حمايـة بهدف

 فـي والعقابيـة الإداريـة مؤسسـاتها خـلال مـن الدولـة وتخـتص ،العامـة المصـلحة حمايـة نطـاق في

   . العامة المصلحة يحقق الذي بالقدر يةالحما هذه لتوفير المناسبة الجزاءات توقيع
 ديـــوان لرقابـــة الخاضـــعة الإداريـــة للجهـــات بالتأديـــب المختصـــة الســـلطات فـــإن وعليـــه "

 الــذي للقــانون طبقــاً  التأديــب فــي المشــرع لهــا منحهــا التــي اختصاصــاتها كافــة تباشــر المحاســبة

 أو بـالحفظ نهايتـه إلـى أديبيالتـ بـالقرار تصـل حتـى ماليـة أو إداريـة المخالفـة كانت سواء يحكمها

 جزاء بتوقيع أو بالحفظ سواء المالية المخالفة في بالتصرف قرارها إصدارها وعقب ،الجزاء توقيع

   ـ : الآتي من للتحقق وذلك القرارات تلك على رقابته المحاسبة ديوان يباشر تأديبي
   . للقانون مطابقة الإدارية الجهة اتخذتها التي الإجراءات أن - 
  . ارتكابها عن المسئول  محاسبة وتمت حددت قد المالية المخالفة مرتكب مسئولية أن - 

                                                      

 . ٨٩أرشيد عبد الھادي الحوري ، المرجع السابق  ، ص ١

سñعد في مرجع د / الموسوعة ا{دارية ، مشار إليه  ٢٧/٢/١٩٨٨ق ـ جلسة  ٣١لسنة  ٣٧٤٩حكم المحكمة ا{دارية العليا ، الطعن رقم  ٢

 . ١٤م. ، ص ٢٠٠٨الشتيوي، المساءلة التأديبية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة، ا{سكندرية، 
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  ١". المرتكبة المخالفة مع العقوبة تناسب - 
 مواجهـة فـي المحاسـبة ديـوان بـه يقـوم الـذي الـدور أهميـة مـدى لنا يتبين ذلك خلال ومن

 ديـوان يخـتص التـي الماليـة فـاتللمخال بالنسـبة الموظـف التأديبيـة للعقوبة والمنفذة المقررة الإدارة

   . عليها بالرقابة المحاسبة
ــا تبــين كــذلك  أن المحاســبة لــديوان ذكرهــا تــم التــي الســابقة الاختصاصــات خــلال مــن لن

 المخالفـة، مرتكـب مسـئولية مـدى في والمدقق للتنفيذ والمتابع المراقب بدور يقوم المحاسبة ديوان

  المرتكبة. المخالفة امةجس مع المقررة العقوبة ملائمة مدى وكذلك

 رســمه الــذي النحــو علــى الرقابيــة ســلطاته باشــر للاعتــراض وجهــاً  الــديوان وجــد مــا فــإذا

 إذا وجـه فـلا القـانون لصحيح مطابقاً  القرار أن ثبت ما وإذا لذلك المقررة المواعيد وفي له القانون

   للاعتراض.
 بالتصــرف الصـادرة القــرارات علـى المحاســبة ديـوان رقابـة أن تقــدم ممـا القــول جملـة ومـن

 المشــرع منحهــا التــي الرقابيــة الاختصاصــات مــن القانونيــة بطبيعتهــا هــي الماليــة المخالفــات فــي

 بشـأنهما العـام المـال علـى الفعالـة الرقابـة إحكـام وهو إنشائه من الهدف لتحقيق المحاسبة لديوان

 العـاملين شـئون قـرارات على هرقابت بينها ومن ،الأخرى الرقابية اختصاصاته أوجه شأن ذلك في

 رقابـــة وهـــي ،القـــانون هـــذا مـــن ١٢ ،١١ ،١٠ المـــواد أحكـــام فـــي المشـــرع وحصـــرها حـــددها التـــي

 تـداخل دون المشـرع لهـا منحهـا التـي اختصاصـاتها لكافة الإدارية الجهة استنفاذ بعد تأتي لاحقة

  ٢. بينهما تشابك أو
 مـن ٥٣ المـادة لـنص ووفقـاً  الماليـة تالمخالفا عن التأديبية المساءلة المشرع حصر وقد

 مــــن مخالفـــة يرتكبــــون الـــذين الــــوزراء عـــدا العمــــوميين المـــوظفين علــــى المحاســـبة ديــــوان قـــانون

 وقوعهـا سـهل أو ارتكابهـا في ساهم أو منه )٥٢( المادة في عليها المنصوص المالية المخالفات

 مـــن صـــورة أيـــة علـــى كلـــه وذلـــك مرتكبهـــا علـــى التســـتر حـــاول أو ،عنهـــا الإبـــلاغ فـــي تراخـــى أو

 المــــوظفين علــــى التأديبيــــة المســــاءلة اقتصــــر الكــــويتي المشــــرع أن المــــادة هــــذه ومفــــاد ،الصــــور

   ٣. المالية المخالفات من بمخالفة يقومون الذين الوزراء  باستثناء العموميين
) ســالفة الــذكر قــد حصــرت المســائلة التأديبيــة علــى المــوظفين ٥٣وحيــث أن المــادة (

يرى الباحث ضرورة أن يتـدخل المشـرع حتـى يمتـد أثـر هـذه المـادة إلـى العـاملين فـي العاملين 
الشـــركات التـــي تملكهـــا الدولـــة بالكامـــل أو يمـــارس الـــديوان الرقابـــة الماليـــة عليهـــا وفقـــا لقـــانون 

                                                      

 .١٣٤، ١٣٣عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص  ١

  .١٣٤عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ص  ٢

  . ٥٢ھالة عبد العزيز  صالح الشميمري ، المرجع السابق ، ص ٣
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إنشاءه لتشملهم الجزاءات المقررة على الموظفين العامين في حالة ارتكابهم مخالفة مالية لأن 
م مــن ذلــك هــو حمايــة المــال العــام بصــرف النظــر عــن الجهــة أو المــوظفين الــذين الهــدف العــا

  يتصرفون فيه . 
) إلــى أنــه يتعــين علــى كــل جهــة مــن الجهــات ٥٤وأشــار المشــرع الكــويتي فــي المــادة (

الحكوميــة أو هيئــة أو مؤسســة عامــة أو شــركة أو منشــأة تابعــة لهــا أن تحيــل إلــى التحقيــق مــا 
ت الماليـة التـي وقعـت بهـا وذلـك عقـب اكتشـافها وعليهـا بعـد إبلاغهـا يتكشف لها مـن المخالفـا

بنتيجة هذا التحقيق أن تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظـه أو بمجـازاة المسـئول إداريـا أو 
إحالته للمحاكمة التأديبية حسبما يتراءى لها وذلـك مـن خـلال خمسـة عشـر يومـا علـى الأكثـر 

  .  من تاريخ إبلاغها نتيجة التحقيق
) من قانون ديـوان المحاسـبة علـى أن : " يـوافى الـديوان بـالقرارات ٥٥ونصت المادة (

الصــادرة بالتصــرف فــي المخالفــات الماليــة مصــحوبة بمحاضــر التحقيــق وغيرهــا مــن الأوراق 
  وذلك في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها " . ، والمستندات المتصلة بها

ادتين ســالفتي الــذكر مــن قــانون ديــوان المحاســبة وذلــك ويــرى الباحــث أهميــة نــص المــ
ــــى التحقيقــــات التــــي تجريهــــا الإدارة فــــي  لأنــــه مــــن خلالهمــــا يكــــون للــــديوان الرقابــــة حتــــى عل

  المخالفات المالية المكتشفة من قبل الجهة نفسها .  
 ) يــوافى الــديوان بــالقرارات الصــادرة بالتصــرف فــي المخالفــات٥٦واســتنادا إلــى نــص المــادة (

المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها خلال ميعاد 
  أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها . 

وهناك عدة ملاحظات تم الوقوف عليها استنادا لنص المـادة سـالفة الـذكر تتمثـل هـذه 
  الملاحظات فيما يلي : ـ 

ـــة لســـلطاتها  ـــة الجهـــة الإداري ـــه عقـــب مزاول ـــة حتـــى منتهاهـــا أن واختصاصـــاتها التأديبي
ألزمهــا المشــرع بــأن تخطــر وتبلــغ الــديوان بــالقرارات ، بإصــدارها القــرار فــي المخالفــات الماليــة

الصادرة منها بالتصرف في المخالفات المالية وكافة أوراق التحقيـق والمسـتندات المتصـلة بهـا 
  ١بالتصرف .وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرارها 

وإذا لــم تخطــر الجهــة الإداريــة الــديوان بمــا تقــدم فــي الميعــاد المقــرر أو لــم ترفــق كافــة 
المستندات سالفة البيان بقرار التصرف فإن ذلك يشكل مخالفة مالية جديـدة طبقـا لـنص الفقـرة 

  ) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة . ٥٢) من المادة (٨(

                                                      

  .  ١٤٥، ١٤٤عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ١
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، يـــه مســـتوفاة أن يطلـــب مـــن الجهـــة الإداريـــة اســـتيفائهاوللـــديوان إذا لـــم تـــرد الأوراق إل
ويلــزم الجهــة الإداريــة بــالرد علــى ، وطلــب الــديوان هنــا يقطــع المــدة المحــددة للــديوان للفحــص

ويبدأ احتساب المدة بالنسـبة للـديوان مـن تـاريخ رد الجهـة الإداريـة ، الديوان في الميعاد المقرر
 على طلب الاستيفاء كاملا. 

سبق أن هدف المشرع الكويتي مـن بسـط الـديوان رقابتـه علـى القـرارات يتضح مما 
الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية هو لما تمثله المخالفـات الماليـة مـن إهـدار للمـال 

وذلك بهدف التحقق من أن الإجراءات التي اتخذتها الجهة ، ودور الديوان هنا رقابي، العام
ســئولية مرتكبــي المخالفــة الماليــة قــد حــددت وتــم محاســبة الإداريــة مطابقــة للقــانون وأن م

 المسئولين عن ارتكابها والتحقق من تناسب الجزاء مع المخالفة المرتكبة . 

كمـــا أن المشـــرع ألـــزم الجهـــات الإداريـــة بـــأن تـــوافي الـــديوان فـــي المواعيـــد المقـــررة بمـــا 
الـــديوان بالانتقـــال إلـــى وأن ذلـــك لا يمنـــع مـــن قيـــام مـــدققي ، تصـــدره مـــن قـــرارات محـــل الرقابـــة

 ١الجهات الخاضعة للرقابة وذلك للتأكد من صحة قيامها بذلك . 

ومن خلال نص المادة السابقة يـرى الباحـث أنهـا أعطـت ديـوان المحاسـبة حـق القيـام 
وذلــك شــعورا مــن المشــرع بأهميــة ، بالرقابـة علــى جميــع تصــرفات الإدارة المتعلقــة بالمــال العــام

وذلك لأن مناط الوظيفة العامة ، عوره بضرورة توفير الحماية الخاصة لهالمال العام وكذلك ش
وهذا التصـرف فـي حالـة عـدم وجـود ، تستوجب إمكانية تصرف الموظف العام في المال العام

  آلية رقابية فعالة عليه قد ينحرف الموظف به ويؤدي ذلك إلى الإضرار بالمال العام . 
فـي شـأن الخدمـة  ١٩٧٩لسـنة  ١٥بالقـانون رقـم والمشرع الكـويتي اتجـه فـي المرسـوم 

  المدنية إلى قصر سلطة التأديب على جهة الإدارة . 
فالثابت أن المشرع الكويتي لم يفرق بين المخالفات المالية والإدارية مـن حيـث الجهـة 

بــل أعطــى الإدارة ممثلــة فــي الســلطة الرئاســية الحــق فــي ، المختصــة فــي التحقيــق أو التأديــب
، التــي منحهــا لهــا المشــرع فــي هــذا الشــأن او التأديــب فلــلإدارة مباشــرة اختصاصــاتهالتحقيــق أ

ولا يوجــد ، شــريطة أن لا يخــل ذلــك بمــا لــديوان المحاســبة مــن ســلطات رقابيــة فــي هــذا الشــأن
تــداخل بــين اختصاصــات ديــوان المحاســبة الرقــابي وبــين اختصــاص هيئــة التأديــب فهــي هيئــة 

بمهامهـا ولهـا تشـكيل مسـتقل ولهـا إجـراءات تخـتص بالقيـام بهـا  مستقلة كفل لها المشرع القيام
  ٢دون تدخل من جانب ديوان المحاسبة .

                                                      

  .  ١٤٥، ١٤٤عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ١

 . ٧٣،  ٧٢ھالة عبد العزيز صالح الشميمري ، المرجع السابق، ص ٢
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ـــد  ـــولى تحدي ـــه إذا كـــان المشـــرع يت ـــة العليـــا :  أن وقـــد جـــاء فـــي حكـــم المحكمـــة الإداري
فإن القضاء يقوم بدور كبير في التحقق من التزام الجهات الإدارية ، الاختصاص في التأديب

ختصــاص وتكفــل هــذه القواعــد ضــمانات هامــة للموظــف تتمثــل فــي أنــه لا يتعــرض بقواعــد الا
ـــأديبي إلا مـــن الســـلطة المختصـــة وفـــي الحـــدود المقـــررة وطبقـــا للشـــروط الواجبـــة فـــي  لجـــزاء ت

فعنـدما ينتقـل القـانون بتحديـد مـا ينـدرج فـي اختصـاص كـل عضـو مـن ، ممارسة الاختصـاص
مــن جهــة غيــر التــي حــددها القــانون أمــراً يجعــل  أعضــاء الســلطة التأديبيــة فــإن صــدور الجــزاء

  ١الجزاء جديراً بالبطلان لصدوره من جهة غير مختصة أصلا بإصداره .
) : " يقــوم الــديوان بــإبلاغ المخالفــات الماليــة التــي تكــون لــه ٥٦وحســب نــص المــادة (

وعليهــــا أن تتبــــع فــــي شــــأنها ذات الإجــــراءات ، أســــبقية الكشــــف عنهــــا إلــــى الجهــــة المختصــــة
  الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين " .  و 

فــإذا اكتشــف الــديوان أثنــاء مزاولتــه اختصاصــاته الرقابيــة مخالفــة ماليــة يقــوم الــديوان 
بــإبلاغ الجهــة الإداريــة الواقــع بهــا المخالفــة وعليهــا أن تتبــع بشــأنها ذات الإجــراءات والأحكــام 

  الذكر .  ) سالفتي٥٥، ٥٤المنصوص عليها في المادتين (
  وتوجد عدة ملاحظات يمكن إبداءها فيما يلي:  

أن فــور إبــلاغ الجهــة الإداريـــة بالمخالفــة الماليــة المكتشــفة مـــن قبــل الــديوان تلتـــزم  -
بإحالتها إلى التحقيق والتصرف في التحقيق وإخطار الديوان بـالقرار الصـادر بالتصـرف طبقـا 

  سالفي الذكر .  ٥٥، ٥٤لحكم المادتين 
دم قيــام الجهــة الإداريــة بإحالــة المخالفــة الماليــة المكتشــفة إلــى التحقيــق لأي أن عــ -

 سبب كان يمثل مخالفة مالية حيال المتسبب في ذلك توجب المسائلة التأديبية. 

أنــه نظــرا للــدور الرقــابي فقــط للــديوان فــإن دوره يقتصــر علــى إبــلاغ الجهــة الإداريــة  -
يـــق فـــي شـــأنها ولـــيس لـــه دور فـــي إجـــراء التحقيـــق أو بالمخالفـــة المكتشـــفة وطلـــب إجـــراء التحق

 اتخاذ قرار تأديبي في المخالفة المكتشفة لعدم اختصاصه بذلك . 

يقـــع العـــبء فـــي اكتشـــاف المخالفـــات الماليـــة علـــى عـــاتق مـــدققي الـــديوان كـــل فـــي  -
نطاق اختصاصه الرقابي، وحال اكتشافه ذلك يتعين عليه إبلاغ سلطاته الرئاسية بما تكشـف 

ليتولى بدوره إخطار المسئول المخـتص بالجهـة الإداريـة بطلـب الإحالـة إلـى ، من مخالفات له
  ٢التحقيق.

                                                      

مرجع د / سعيد الشتيوي ، ، مشار إليه في  ٢/٣/٢٠٠١ق ـ ع ، جلسة  ٤٣لسنة  ٢٦٢٧حكم المحكمة ا{دارية العليا ، الطعن رقم  ١

 . ٥١المرجع السابق ، ص 

 . ١٤٧، ١٤٦عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ٢
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) مــــن قــــانون ديــــوان المحاســــبة علــــى أن : " للــــديوان الحــــق فــــي ٥٧ونصــــت المــــادة (
  ) من هذا القانون أن رأى وجها لذلك . ٥٥الاعتراض على القرارات المشار إليها بالمادة (

يكــون لــرئيس الــديوان أن يقــيم الــدعوى التأديبيــة ضــد المخــالف أمــام  وفــي هــذه الحالــة
الهيئة التي نص هذا القانون علـى اختصاصـها بالمحاكمـات التأديبيـة عـن ارتكـاب المخالفـات 

  المالية . 
ويتعـين إقامـة الـدعوى المـذكورة فــي خـلال شـهر علـى الأكثــر مـن تـاريخ تلقـي الــديوان 

محاضـــر التحقيـــق وســـائر الأوراق والبيانـــات المتعلقـــة بـــه مصـــحوبا ب، القـــرار المعتـــرض عليـــه
  كاملة ومستوفاة وإلا أصبح ذلك القرار نهائيا وسقط حق الديوان في إقامة الدعوى " . 

وطبقــا لــنص هــذه المــادة فأنهــا تقــرر مجموعــة مــن الأحكــام وردت فــي هــذا الــنص تتمثــل هــذه 
  الأحكام فيما يلي : ـ 

ى القــرارات الصــادرة مــن الجهــة الإداريــة بالتصــرف حــق الــديوان فــي الاعتــراض علــ -
  في المخالفات المالية. 

أن لــرئيس ديــوان المحاســبة ســلطة فــي إقامــة الــدعوى التأديبيــة ضــد المخــالف أمــام  -
 الهيئة  التأديبية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون . 

بميعاد غايته شهر  أن سلطة رئيس الديوان في إقامة الدعوى التأديبية قيدها النص -
مــن تــاريخ تلقــي الــديوان القــرار المعتــرض عليــه مصــحوبا بمحاضــر التحقيــق وســائر 

 الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة وإلا أصبح ذلك القرار نهائيا .

  ومن خلال هذه الأحكام سالفة الذكر يمكن إبداء الملاحظات التالية : ـ 
مخالفــات الماليــة والتــي مــنح المشــرع الــديوان أن القــرارات الصــادرة بالتصــرف فــي ال -

الحــق فــي الاعتــراض عليهــا هــي القــرارات الصــادرة مــن الســلطات الرئاســية للجهــات المشــمولة 
أمــا القــرارات الصــادرة مــن هيئــات ، بالرقابــة طبقــا لســلطاتها التأديبيــة التــي منحهــا لهــا المشــرع

أنهــا لا تخضــع للتصــديق مــن ســلطة  بحســبان، تأديبيــة فنظــرا للطبيعــة الخاصــة لهــذه القــرارات
فهـي لـذلك لا تخضـع لـذات ، ويطعن فيها مباشرة أمام المحكمة المختصـة، رئاسية أعلى منها

الأســـس والقواعـــد المنظمـــة لاعتـــراض الـــديوان عليهـــا لكونهـــا قـــرارات نهائيـــة لا تقبـــل الســـحب 
  والإلغاء من السلطات الرئاسية . 
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ان أجلا محددا في إقامة الدعوى التأديبية ضد أن المشرع الكويتي منح رئيس الديو  -
المخــالف أمــام الهيئــة المنصــوص عليهــا فــي أحكــام هــذا القــانون وذلــك فــي ميعــاد غايتــه شــهر 

 ١من تاريخ تلقي الديوان للقرار المتعرض عليه وكافة الأوراق والبيانات المرتبطة به كاملة .

انــات خــلال الشــهر فــإن طلــب إذا طلــب الــديوان مــن الجهــة الإداريــة مســتندات وبي -
الديوان هذا بدءا من تاريخ إصداره يقطـع الميعـاد ويحتسـب الميعـاد بالنسـبة للـديوان وحقـه فـي 

 الاعتراض بدء من تاريخ الرد على الديوان بالمستندات أو البيانات المطلوبة . 

إذا مــا صــدرت موافقــة رئــيس الــديوان علــى إقامــة الــدعوى التأديبيــة ضــد المخــالف  -
يعتبــر القــرار ، ) مــن هــذا القــانون٦٠مــام هيئــة التأديــب المنصــوص عليهــا فــي حكــم المــادة (أ

المعتــرض عليــه كــأن لــم يكــن ولا أثــر لــه ويعــد المخــالف محــالا إلــى هيئــة التأديــب مــن تــاريخ 
 موافقة رئيس الديوان على إقامة الدعوى التأديبية ضده . 

عتــرض عليهــا هــي قــرارات معلقــة علــى أن القـرارات الصــادرة مــن الجهــة الإداريــة الم -
وباعتراض الديوان عليهـا فـي الميعـاد المقـرر لـه ، شرط واقف هو عدم اعتراض الديوان عليها

 لا يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره القانونية . 

إن لــم يباشــر رئــيس الــديوان حقــه فــي الاعتــراض والإحالــة إلــى هيئــة التأديــب فــي  -
 ٢ط حقه في الاعتراض ويضحى القرار محل الفحص نافذا .الميعاد المقرر لذلك يسق

ـــديوان مـــن فحـــص ٥٨وتـــنص المـــادة ( ) مـــن قـــانون ديـــوان المحاســـبة : " إذا تبـــين لل
أو أن ، الأوراق أن القرار الذي أصدرته الجهـة المختصـة بحفـظ الموضـوع قـد جانـب الصـواب

ورأى ، مــع المخالفــة المرتكبــة الجــزء الــذي توقــع بموجبــه علــى الموظــف المســئول لا يتناســب
فإنه في هذه الحالـة ، الديوان مع هذا أن المخالفة لا تستحق إحالة مرتكبها للمحاكمة التأديبية

يكون لرئيس الديوان أن يرد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشـر يومـا مـن تـاريخ 
اة المخــالف إذا كــان القــرار ورودهــا للــديوان طالبــا إليهــا إعــادة النظــر فــي الموضــوع إمــا بمجــاز 

صــادرا بــالحفظ وإمــا بتشــديد الجــزاء الموقــع عليــه بمــا يجعلــه متناســبا مــع المخالفــة وفــي حــدود 
  الخصم من المرتب لغاية خمسة عشر يوما " . 

ومن خلال ذلـك يـرى الباحـث أن ذلـك يشـكل أهميـة قصـوى للـدور الرقـابي الـذي يقـوم 
ـــوان المحاســـبة فهـــذا الجانـــب يشـــكل  ـــة تصـــحيح لأخطـــاء الإدارة ســـواء مـــن حيـــث بـــه دي عملي

، أو مــن حيــث توقيــع الجــزاء، الوقــوف علــى المخالفــات الماليــة أو مــن حيــث مباشــرة التحقيــق

                                                      

 ١٤٩، ١٤٨عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ١

 .١٥٠، ١٤٩عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ٢
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وذلك باعتبار أن ديوان المحاسبة جهة رقابية أعلى من الجهة الإداريـة التـي باشـرت التحقيـق 
يطلــب إعــادة النظــر فــي القــرار أو قــررت الجــزاء ولــه فــي هــذا الشــأن وطبقــا لهــذه المنزلــة أن 
  الصادر بالتعرف بشأن المخالفات المالية إذا ما شابه قصور.

  وطبقا لنص هذه المادة فقد جاءت هذه المادة بالعديد من الأحكام يمكن ذكرها فيما يلي : ـ 
في حال كانت المخالفة لا تسـتاهل الإحالـة إلـى الهيئـة التأديبيـة فأنـه يحـق للـديوان  -

علـــى القـــرار الصـــادر بـــالحفظ أو القـــرار الصـــادر بجـــزاء لا يتناســـب مــــع الاعتـــراض 
 المخالفة المرتكبة . 

لـــرئيس الـــديوان ســـلطة إعـــادة الأوراق إلـــى الجهـــة الإداريـــة المختصـــة خـــلال ميعـــاد  -
غايته خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الديوان كاملة ويطلب توقيع جـزاء فـي 

  ١الموقع بما يجعله متناسبا مع المخالفة المرتكبة . حالة الحفظ أو بتشديد الجزاء
) من قانون ديوان المحاسبة على أن : " على الجهة المختصة أن ٥٩وتنص المادة (

تبت في طلب الديوان وتخطره بالنتيجـة فـي ظـرف سـبعة أيـام علـى الأكثـر مـن تـاريخ 
  تسلمها الأوراق المردودة إليها . 
يوان أو لــم تخطــره بالنتيجــة فــي الميعــاد المشــار إليــه وإذا لــم تســتجب الجهــة لطلــب الــد

بــالفقرة الســابقة جــاز لــرئيس الــديوان أن يحيــل المخــالف للمحاكمــة التأديبيــة وذلــك فــي خــلال 
  عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان ". 

   ومن خلال نص المادة السابقة يمكن القول بالأحكام التالية : ـ
يتعــين علــى الجهــة ، حــال اعتــراض الــديوان فــي الميعــاد طبقــا لحكــم المــادة الســابقة -

المختصة أن تبت في طلب الديوان خلال ميعاد أقصاه سـبعة أيـام مـن تـاريخ تسـلمها 
  الأوراق المردودة إليها . 

إذا لــم تســتجب الجهــة المختصــة لطلــب الــديوان أو لــم تخطــره بالنتيجــة فــي الميعــاد  -
إليه " سبعة أيام " يجوز لرئيس الديوان أن يحيل المخالف للمحاكمة التأديبيـة المشار 

 ٢وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الأوراق المعادة إلى الديوان .

  ومن خلال الأحكام السابقة يمكن القول بالملاحظات التالية : ـ 
رة بالتصـــرف فـــي المخالفـــات أنـــه لكـــي تكـــون رقابـــة الـــديوان علـــى القـــرارات الصـــاد -

بأن منح ، أورد المشرع الكويتي الأحكام التي تكفل تحقيق ذلك، المالية مجدية ومثمرة

                                                      

 .١٥٢، ١٥١عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ١

 .١٥٣، ١٥٢الزيات ، المرجع السابق ، صعبد الكريم  ٢
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أمــام الهيئــة التأديبيــة ، رئــيس الــديوان الســلطة فــي إحالــة المخــالف للمحاكمــة التأديبيــة
وذلــك حــال عــدم اســتجابة الجهــة ، ) مــن هــذا القــانون٦٠المشــكلة طبقــا لحكــم المــادة (

  لإدارية لاعتراض الديوان أو عدم الرد عليه في الميعاد المقرر . ا
أن موافقــة رئــيس الــديوان فــي الميعــاد المقــرر علــى إحالــة المخــالف إلــى المحاكمــة  -

لا تعــد جــزاء ، التأديبيــة أمــام هيئــة التأديــب المنصــوص عليهــا فــي أحكــام هــذا القــانون
جـراء مـن الإجـراءات التأديبيـة فالهيئـة إذ أن قرار الإحالة لا يخرج عن كونه إ، تأديبي

التأديبيــة عــن ارتكــاب المخالفــات الماليــة هــي الســلطة المختصــة فــي تحديــد المســئولية 
 التأديبية وتوقيع الجزاء على مرتكب المخالفة المالية . 

أنه فور موافقة رئيس الديوان على إحالة المخالف للمحاكمـة التأديبيـة يعتبـر القـرار  -
ويعـد المخـالف محـالا إلـى هيئـة التأديـب مـن ، ه كأن لم يكن ولا أثر لـهالمعترض علي

 تاريخ موافقة رئيس الديوان على الإحالة . 

أنه يتعين أن يزاول ويباشر رئيس الديوان سلطته في الإحالة خلال الميعاد المقرر  -
 ١وإلا سقط حقه في ذلك .

ا يطلبــه مــن طلبــات مــن ويــرى الباحــث أهميــة ســرعة الــرد علــى ديــوان المحاســبة فيمــ
الجهات المشمولة برقابته عن المخالفات المالية وذلك لأن هذه السرعة تؤدي في النهايـة إلـى 
سرعة في ديناميكية المراقبة التي يخـتص بهـا وكـذلك فـإن التبـاطؤ مـن جانـب الإدارة فـي الـرد 

ي الـذي يخـتص على ديوان المحاسبة قد يكـون لـه آثـار سـلبية تـؤثر علـى طبيعـة العمـل الرقـاب
  به ديوان المحاسبة على المال العام وصونه من العبث. 

                                                      

 .١٥٤، ١٥٣عبد الكريم الزيات ، المرجع السابق ، ص ١
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  الخاتمة
لا ســبيل إلـــى احتــرام النظـــام القـــانوني إلا إذا تضــمن هـــذا النظـــام القواعــد التـــي تكفـــل 
حمايــة المـــال العــام ضـــد كــل أي ســـلوك خــاطئ مـــن جانــب المـــوظفين ســواء أكانـــت المخالفـــة 

الماديــة بالنســبة للموظــف تتمثــل فــي عــدم التــزام مــن حيــث أن المخالفــات ، بســيطة أو جســيمة
جانبه بأداء واجبات وظيفته وفق السلوكيات والقواعد والتنظيم والإجراءات الموضوعة  له من 

  جانب المشرع أو من جانب الإدارة نفسها التي يعمل فيها . 
المـال  ويختص ديوان المحاسبة بالرقابة على الجهات المشمولة بالرقابة وذلك لحمايـة

وفي هذا الشأن فإن ديوان المحاسبة يتشـابه مـع الكثيـر مـن الأجهـزة الرقابيـة فـي العديـد ، العام
مــــن حيــــث الرقابــــة علــــى ، مــــن الــــدول ســــواء علــــى مســــتوى العــــالم أو علــــى المســــتوى العربــــي

غير أننا في بعض الأجهزة العربية لهـا اختصـاص رقـابي علـى المخالفـات ، المخالفات المالية
في حين أن ديـوان المحاسـبة الكـويتي لـه اختصـاص رقـابي علـى المخالفـات ، والإدارية المالية

  المالية فقط . 
  النتائج : ـ 

مــنح المشــرع الكــويتي الاختصــاص الرقــابي لــديوان المحاســبة علــى القــرارات الصــادرة  - 
  بشأن المخالفات المالية المرتكبة من قبل موظفي الجهات المشمولة برقابته . 

ا الاختصــاص فــي تفعيــل الرقابــة الماليــة مــن جانــب ديــوان المحاســبة علــى أهميــة هــذ - 
 الجهات المشمولة برقابته والمختصة بتنفيذ الموازنة العامة في الدولة . 

أن المشرع الكويتي أقر الدور الرقابي لديوان المحاسـبة ولـم يقـر الـدور التـأديبي حيـث  - 
ــــالتحقيق مــــع الموظــــف أو الهيئــــة المختصــــة  جعــــل الجــــزاء بيــــد الإدارة بعــــد قيامهــــا ب

بالمحاكمـــة التأديبيـــة جـــراء ارتكـــاب المخالفـــات الماليـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون 
 إنشاء ديوان المحاسبة . 

ــأديبي لهيئــة تأديبيــة تخــتص بتأديــب الموظــف  -  مــنح المشــرع الكــويتي الاختصــاص الت
ب القـــرار العـــام فـــي حـــين أن الـــدور الرقـــابي لـــديوان المحاســـبة يبقـــى علـــى مـــدى تناســـ

الصادر من الهيئة التأديبية أو من جهة الإدارة مع جسـامة المخالفـة الماليـة التـي قـام 
 الموظف باقترافها . 

بـل هـو مـن اختصــاص ، توقيـع الجـزاء التـأديبي لـيس مـن اختصـاص ديـوان المحاسـبة - 
  الإدارة . 
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  التوصيات : ـ 
أن المخالفــات الماليــة أهميــة أعطــاء ديــوان المحاســبة ســلطة التحقيــق مــع الموظــف بشــ - 

أو على الأقل مشاركة موظف ، على أن تكون تحقيقاته منفصلة عن تحقيقات الإدارة
  تابع لديوان المحاسبة في التحقيق فيها إلى جانب الإدارة . 

حتى يمتـد أثرهـا إلـى العـاملين فـي  ٥٣أن يتدخل المشرع الكويتي بتعديل نص المادة  - 
ن وألا تكـون مقتصـرة فقـط علـى المـوظفين العمـوميين الشركات المشمولة برقابة الـديوا

 . 

الاســتفادة مــن التشــريع المقــارن الفرنســي الــذي خصــص وجــود محكمــة للمراقبــة علــى  - 
  الميزانية العامة وكيفية تنفيذها . 

� ��
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  قائمة المراجع : ـ 

 أحمــد مصــطفى صــبيح، الرقابــة الماليــة والإداريــة، ودورهــا فــي الحــد مــن الفســاد الإداري،) ١(
 . م٢٠١٦مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى، 

المسئولية التأديبية للموظف العام في ضوء قانون نظام العاملين المدنيين ، إسلام إحسان) ٢(
 . ٢٠١٠، القاهرة، حوكمةمركز ال، الوضع الحالي والوضع المأمول، بالدولة

دراسـة مقارنـة بـين ، تأديـب فـي الوظـائف المدنيـة والعسـكريةال، أرشيد عبد الهادي الحوري) ٣(
  .  ٢٠١٢، الكويت، التشريعين المصري والكويتي

د.جــلال بنــداري، العلاقــة بــين مجلــس الشــعب والجهــاز المركــزي للمحاســبات مــع التعلــق ) ٤(
بشـأن تعـديل بعـض أحكـام قـانون الجهـاز المركـزي  ١٩٩٨لسـنة  ٥٧على أحكـام القـانون رقـم 

  . م٢٠٠١تبعية الجهاز لرئاسة الجمهورية،  ونقل

مؤسسة المجلة الدولية للرقابة المالية ، المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية، الانتوساي) ٥(
 . ٣٥-٣٢ص ، ٢٠١٣، يناير، الحكومية

، رسـالة ماجسـتير، دراسـة مقارنـة ، التأديـب فـي الوظيفـة العامـة، زهوة عبد الوهـاب حمـود) ٦(
 . ٢٠٠٧، الإسكندرية ، لإسكندريةجامعة ا

ســـعد الشـــتيوي، المســـاءلة التأديبيـــة للموظـــف العـــام، دار الجامعـــة الجديـــدة، الإســـكندرية، ) ٧(
  . م٢٠٠٨

د. السيد عبد الملك تركي، دور الجهـاز المركـزي للمحاسـبات فـي تفعيـل الأداء الحكـومي ) ٨(
والألمـاني والانجليـزي، لا يوجـد دار  والبرلماني، دراسة مقارنة، بين النظـام المصـري والفرنسـي

 . م٢٠١٥للنشر، الطبعة الأولى، 

بإنشــاء ديــوان المحاســبة  ١٩٦٤لســنة  ٣٠شــرح أحكــام القــانون رقــم ، عبــد الكــريم الزيــات) ٩(
   .  ٢٠٠٥، الكويت، ديوان المحاسبة، وتعديلاته

فلسطيني، رسالة علاء محمد يحيى عاهد، التحقيق الإداري في قطاع الخدمة المدنية ال) ١٠(
  . م٢٠١٢ماجستير في القانون العام، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

دراســة حالــة : التصــورات الاجتماعيــة للجهــاز ، المجلــة الدوليــة للرقابــة الماليــة الحكوميــة) ١١(
  .  ٢٠٠٩، أبريل، المملكة الأردنية الهاشمية، ديوان المحاسبة، الأعلى للرقابة في المكسيك
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محمد ياسين الرحاحلة، دور قانون ديوان المحاسبة فـي المحافظـة علـى الأمـوال العامـة ) ١٢(
فــــي المملكــــة الأردنيــــة الهاشــــمية فــــي ظــــل المتغيــــرات المعاصــــرة، المجلــــة الأردنيــــة فــــي إدارة 

  . م٢٠٠٦، ٢، العدد ٢الأعمال، المجلد 

لية فـي رقابـة ديـوان المحاسـبة مفهوم المخالفات الما، هالة عبد العزيز صالح الشميمري) ١٣(
 م ٢٠٠٩، جامعة الكويت، رسالة ماجستير، الكويتي

  


